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 شكر كلمة  
ّ ه الذي وفقّنا لإتمام هذا العمل، وجعل منه خطوة في مسار التكوين العلمي. الحمد   لل 

عثماني، لما بذله من ن لأستاذي المشرف الدكتور بلال اأتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتن 
 جهد وتوجيهات قيمّة، ومتابعة دقيقة في مختلف مراحل إعداد هذا البحث.

كما أتوجه بالشكر إلى جميع الأساتذة الأفاضل الذين كان لهم أثر في مسيرتنا التعليمية، فلهم  
 منا كل التقدير والاحترام. 

ري لأعضاء اللجنة العلمية الموقرة على تقييمهم لهذا العمل وما ولا يفوتني أن أعبرّ عن شك
 . قيمة معرفية مضافة  عليه قدموه من ملاحظات علمية ثمينة أضفت 

 

 

 ش مختار                                             ـامخنالطالب 

 

 

 

 

 

 



 

 اهداء
ّ ه الرحمان الرحيم  بسم الل 

تعالى  الرجيم  قال  الشيطان  ّ ه من  بالل  الذَّيِ خلَقََ" ]العلق:  :بعد أعوذ  َبكَِّ  ر باِسمِْ  [، وقال:  1"اقرْأَْ 
]طه:   علِمْاً"  زدِْنيِ  ربَِّّ  شرف  114"وقَلُ  دروبه  في  والسير  عبادة،  وطلبه  نور،  فالعلم   ،]

ّ ه  يقول  صلى الله عليه وسلمعن أبي الدرداءسمعت رسول  ومسؤولية. يقاً يلتمس فيه علماً، سهلّ الل  : "من سلك طر
يقاً إلى الجنة".   له به طر

إذ أضع بين يدي القارئ ثمرة هذا الجهد العلمي، لا يسعني إلا أن أرفع أكفّ الدعاء والشكر و
 لكل من أعانني في هذه الرحلة، وخصّني بمحبته ودعمه.

كانت   التي  الصبر،  وشريكة  الدرب  رفيقة  العزيزة،  زوجتي  إلى  والتقدير  العرفان  بخالص  أتوجهّ 
 تها استمر هذا العمل حتى اكتمل. دوماً سنداً ومعيناً، فبتفهمها وتضحيا

كما أخص بالشكر والاعتزاز أبنائي الأعزاء، الذين أناروا حياتي بمحبتهم واحفاد ببراءتهم، خاصة 
 دانيا، وكانوا مصدر إلهامي وحافزي للاستمرار، رغم التحديات والانشغالات. 

ّ ه أن شكراً من القلب ل كم، فل كم في هذا الإنجاز نصيب، ولأجل كم كان هذا الج الل  هد، وأسأل 
يكم عني خير الجزاء.  يجعله علماً نافعاً، وأن يجز

 

 ش مختار                                             ـامخنالطالب 
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 قدمةم

الاقتصادية  الإصلاحات  ركائز  أبرز  أحد  الجزائر  في  والمصرفي  البنكي  النظام  شكّل 
داية تسعينات القرن الماضي، خاصة مع الانتقال التدريجي من الاقتصاد الموجهّ نحو اقتصاد  منذ ب

يعُتبر القانون رقم   يل    14المؤرخ في    10-90السوق. و ، اللبنة  1المتعلق بالنقد والقرض  1990أبر
الجزا بنك  مهام  وتحديد  والمصرفي،  المالي  القطاع  لتنظيم  جاء  المسار، حيث  هذا  في  ئر الأساسية 

ومختلطة،  خاصة  ية  تجار بنوك  ظهور  أتاح  مما  المصرفي،  النشاط  وتحرير  مستقل،  مركزي  كبنك 
للتبادل داخل   الدينار الجزائري كوسيلة  الوطني، مقابل اعتماد    الترابووضع أسس استعمال 

 العملة الصعبة في المعاملات الخارجية. 

فقد   منومنه  مجموعة  المكملة  صدرت  والقوانين  رقم   يوالتالأوامر  الأمر  أبرزها  من 
في   03-11 ألغى  2003أغسطس    26  المؤرخ  الذي  مفاهيم  أين  ،102-90القانون  ،  أدخل 

القانون   جاء  ثم  المصرفي.  النشاط  الجزائر، وحوكمة  بنك  واستقلالية  البنوك،  برقابة  تتعلق  حديثة 
يل الإرهاب   2005لسنة    01-05رقم   بنك الجزائر ، ليمنح  3المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمو

ول المالية،  النزاهة  وتعزيز  الأموال  مصادر  تتبع  في  أوسع  صلاحيات  الرقابة  تم  وأجهزة  احقاً، 
رقم   القانون  وفتح  20184لسنة    05-18اعتماد  الإل كتروني  الدفع  نحو  التحول  الذي كرسّ   ،

 
يل    14رخ في  المؤ  10-90قانون    - 1 يل    18الصادرة في    16، المتعلق بالنقد والقرض، ج ر ع  1990أفر   1990أفر

 . 11-03ملغى بأمر 
،  2003أوت    27، الصادرة  52، يتعلق بالنقد والقرض، ج ر ع  2003أوت    26المؤرخ في    11-03أمر رقم    - 2

 .09-23ملغى بالقانون 
يل الإرهاب مكافحتها، ج ، يتع2005فيفري    06المؤرخ في  01-05قانون رقم    - 3 لق بالوقاية من تبييض الأموال وتمو

 . 2023فيفري   07، المؤرخ في 01-23، المعدل والمتمم بالقانون رقم 11ر ع 
رقم    - 4 في    05-18قانون  ع  2018ماي    10المؤرخ  ر  الال كترونية، ج  بالتجارة  يتعلق  في    28،  ماي   16المؤرخ 

 ، معدل ومتمم.2018
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السيو لتداول  وتقليصًا  المالي  للشمول  دعماً  الرقمية،  المالية  الخدمات  أمام  النقدية خارج  المجال  لة 
 النظام البنكي. 

رقم   القانون  بإصدار  التشريعي  المسار  هذا  في    09-23توُجِّ  جوان    21المؤرخ 
الاقتصادية 20231 المتغيرات  مع  متماشياً  والقرض،  النقد  لقانون  شاملاً  تحديثاً  يمثلّ  الذي   ،

ال الوطنية والدولية، لاسيما من حيث إدماج الرقمنة، والابتكار  مالي، وتوسيع صلاحيات  والمالية 
معالجة اختلالات سوق الصرف والتحكم في تنقل  لوهذا  بنك الجزائر في ضبط السياسة النقدية.

النظام ر الأموال، صدر  الذي جاء ليضع  20232سبتمبر    21المؤرخ في    01-23 قمرؤوس   ،
الخا وإلى  من  الأموال  رؤوس  وتنقل  الصرف  عمليات  لتنظيم  متكاملاً  قانونياً  معززّاً  إطاراً  رج، 

يلات الدولية، وضوابط التزود بالعملة الصعبة.  الرقابة القبلية والبعدية على التحو

اعتمادها   وتنظيم  الصرف  مكاتب  لإنشاء  هامة  أحكاماً  أيضًا  النظام  هذا  خصص 
شروط  وذلك  ونشاطها بدقة  حدّد  حيث   ، الصرف،  سوق  لإصلاح  شامل  توجه  ضمن 

المسموح العمليات  ونوعية  السوق    الترخيص،  بدمج  يسمح  بما  البنكية،  المراقبة  وآليات  بها، 
ية تدريجياً   قانونية لتلبية الطلب على العملة الصعبة.في الاقتصاد الرسمي، وتوفير أطر المواز

العالمي النقدي  النظام  لتحولّات  الدوليالعلى    كان  بالغ  ،صعيد  السياسات    ا أثر  على 
عملات وتحرير الأسواق المالية إلى بروز العملة الصعبة،  النقدية للدول النامية. فقد أدى تعويم ال

المبا في  أساسية  كمرتكزات  واليورو،  الأمريكي  الدولار  رأسها  الدولية.وعلى  واجهت  أين    دلات 
الجزائر وتونس تحديات كبيرة في ضبط تدفقات العملة الصعبة، مما زاد من حدة نشاط السوق  

ية،  ماد آليات قانونية لتنظيم تداول العملات. إلى اعت بهما  دفع الأمر الذيالمواز
 

  27، الصادرة في  43، يتضمن القانون النقدي والمصرفي، ج ر ع  2023جوان    21، المؤزخ في  09-23قانون رقم    - 1
 .2023جوان 

سبتمبر يتعلق بشروط الترخيص وتأسيس مكاتب الصرف واعتمادها ونشاطها،   21المؤرخ في  01 -23نظام رقم    - 2
 . 2023أكتوبر   30، الصادرة في 69ج ر ع 
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أرضية  إعداد  خلال  من  الصرف،  سوق  تنظيم  إلى  مبكر  وقت  منذ  الجزائر  سعت 
  ر وقد مهد الأمملة الأجنبية.  قانونية تنُظم مكاتب الصرف كحل لمواجهة التداول غير الرسمي للع

في    22-96رقم   يلية    9المؤرخ  التشريع  المتعلق    1996جو مخالفة  الخاصينبقمع    والتنظيم 
ت منحكذلك القوانين والأنظمة اللاحقة،  و   ،1حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج و  بالصرف

قانونية مكانة  الصرف  الأجنبية  مكاتب  العملات  على  الطلب  لتقنين  ومنظمة  مرخّصة   كآلية 
يةو  .التصدي للسوق المواز

المصرفي في   تميز  قانوني أكثر تفصيلاً،  تونس  النظام    18القانون عدد  بصدور    بإطار 
في    1976لسنة   بالصرف    1976جانفي    21المؤرخ  الخاص  التشريع  وتدوين  بمراجعة  يتعلق 

الخارجية الاجنبية و وبالتجارة  والبلدان  التونسي  البلد  بين  للعلاقات  أصدرت  2المنظم  كما   .
فة من ، الذي يضبط شروط ممارسة مهنة الصرا2007لسنة    608السلطات التونسية الأمر عدد  

 حيث التراخيص، ونوعية العملات المتداولة، وواجبات مسك سجلات العمليات. 

المركزي البنك  في    2018لسنة    07عدد    منشور  التونسي  أصدر  يلية    30المؤرخ  جو
الميدانية ،  20183 والرقابة  الشفافية  نشاط    والذي،  4لتعزيز  شروط  بدقة  ليضبط   الصرف جاء 
واليدوي السجلات،  تنظيم  من حيث  العامة  ،  الإدارة  مع  التنسيق  وتعزيز  بالعمليات،  التصريح 

 للصرف، بهدف مواجهة السوق السوداء وضمان استقرار سوق العملة. 
 

يع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،  يتعلق بق 22-96أمر رقم   - 1 مع مخالفة التشر
يلية  6المؤرخ في  ، ج  2010أوت  26الصادر في  01-03، معدل ومتمم بالأمر رقم  1996، 43، ج ر ع 1996جو

 . 2010سبتمبر  01، الصادرة في 50ر ع 
يع الخاص بالصرف   7619جانفي  21المؤرخ في  1976لسنة  18القانون عدد  - 2 يتعلق بمراجعة وتدوين التشر

 وبالتجارة الخارجية 
 .  والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الاجنبية 
يلية  30المؤرخ في  2018لسنة  07منشور البنك المركزي عدد  - 3  .  2018جو
حيث التراخيص، ونوعية العملات   ، الذي يضبط شروط ممارسة مهنة الصرافة من2007لسنة  608الأمر عدد   - 4

يز الشفافية والرقابة الميدانية .  المتداولة، وواجبات مسك سجلات العمليات. وفي خطوة مهمة لتعز
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في   الموضوع  أهمية  وتونس  اكلأن  تبرز  الجزائر  في    تواجهان  من  حقيقية  تحديات 
الرسمي والطلب الحقيقي، و العرض  بين  الفجوة  نتيجة  للعملات،  السوداء  السوق  ضعف محاربة 

ثقة المواطن في المنظومة البنكية، إلى جانب الضغوط الاقتصادية والاجتماعية. وهو ما يستدعي  
إعادة تقييم السياسات المعتمدة، وتفعيل مكاتب الصرف بآليات مرنة وعصرية، كحل ضروري 

المالي الاستقرار  وتعزيز  الرسمية  القنوات  خارج  المتداولة  النقدية  الكتلة  جا  لاستيعاب  نب  الى 
 . وجوب تكييف قواعد الصيرفة فيهما وفقا لمقتضيات الشريعة الاسلامية

المتعلقة  الاعتبارات  تلك  أهمها  لعل  الصعوبات  من  مجموعة  هذه  مقابتنا  في  وجهتنا 
ية في هذا المجال بما يؤشر على قصور نظامها المصرفي في مقابل تنامي   بخصوصية الممارسة الجزائر

النقدية خارج الكتلة  الرسمية،فضلا عن ذلك تطرح دراستنا المقارنة هي الأخرى   تداول  الأطر 
الدولتين   من  كلا  في  المعتمدة  النقدية  السياسة  طبيعة  منطلق  من  الصعوبة  من  اخر  مستوى 

 موضوع الدراسة.

تمع في كل من  نظرا لأهمية الموضوع الذي يتناول الجانب المالي والاقتصادي للمج
وتونس ي  ،الجزائر  تنحيث  سريعة  ازداد  بوتيرة  ية  المواز السوق  آثار مي  السياسة    مخلفة  على  سلبية 

ما مدى فعالية الإطار القانوني المنظم لمكاتب الصرف في كل نصل لطرح الإشكالية     ،النقدية
 ؟من الجزائر وتونس

عل للإج الأول    الإشكالية  ى ابة  أما  والمقارن،  الوصفي  المنهجين،  بتوظيف  قمنا  أعلاه، 
ح لوصف  هذا  فأدرجناه  في  والتونسي  الجزائري  القانونين  فالمقازنة  الثاني  محددة،وأما  الات 

يعية والتنظيمية  المجال فضلا على المنهج التحليلي الذي بواسطته تعاملنا مع النصوص القانونية،التشر
الدراسة بموضوع  العلاقة  بحث  ذات  الى  فيها  تطرقنا  التي  بال كيفية  ثنائية  خطة  وفق  وذلك   ،

لمكاتب الصرف )فصل أول(، ثم الى استقراء أهم الآثار المترتبة على انشاء مكاتب الاطار العام  
 .   الصرف )فصل ثان(



 

 

 

 

 

 لالفصل الأو 
 تب الصرف ـاالعام لمك رـاالإط
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تط إلى  العالم  عبر  الدول  مختلف  يتلاءمسعت  بما  المصرفي  نظامها  التطورات مع    وير 
لما تمل كه  الاقتصاد الدولي،    مؤسسات علىالسيطرت  يث  ، حالاقتصادية في مجال التجارة الدولية

عملاقة شركات  تسيير  في  الدولة  ،من سطوة  لسلطة  ية  مواز تكون  مالية ال  رصدتهاأ  نتيجة  ،تكاد 
أسواق الصرف  تعد  تواترة في المجال التجاري،  ية الم من خلال معاملاتها اللحظاكتسبتها    ،ضخمةال

يا من الاقتصاد، تعكس مدى تط وذلك بضبط   ،ور السوق المالية لكل دولة من دولجزء محور
لضبط الموارد   قصد وضع أسس تنظيمية  ،حد من تضخم الأسواق الماليةلسياسات مالية تهدف ل

 . يةمصلحة الاقتصادالوتسييرها لخدمة  ،المالية

العربية  حرصت  العلى    الدول  الأجهزة  عناصر  ضمبصرفية،  م تحديث   ة وءكفها 
الخدمات  ،مؤهلةو لو  وتطويرها  لتقديم  لديها،  الإبداعية  القدرة  مجاراة  تنمية  على  قادرة  تصبح 

التي  السريعة  أ  التطورات  كما  الدولية،  الساحة  الرقابةتشهدها  كفاءة  رفع  من  لابد  وتدعيم    ، نه 
الأموال المتعثرة  ،رؤوس  المصارف  الم   ،ودمج  الإدارات  التطورومساعدة  مواكبة  على   ،صرفية 

 .  1ساسيوأملح  مرأ   أصبحعة رقابة مصرفية ناجبإقامة 

تتلاءم حديثة  مصرفية  لمنظومة  الوصول  العالميةمع    قصد  المشرع   ،التطورات  جاء 
تجنبا للأزمات التي    ،ضبط سوق الصرف المحليل  ،والقوانين  الجزائري والتونسي بجملة من الأنظمة

المحلية بالعملة  ية  ،تضر  الإدار البيروقراطية  ال  ، وتقليل  في  النقدي ووتحقيق مرونة   ،المصرفيمجال 
ية  . وتسريع الأعمال التجار

الفصل هذا  لأهمية  الصرف    ونظرا  مكاتب  مفهوم  إلى  أول)سنتطرق    ، ( مبحث 
ية لإ  .(مبحث ثان)نشاء مكاتب الصرف والإجراءات الإدار

 
 

بية للعلوم، لبنان، - 1 ، ص,  2000رفعت صدق نمر، في المصارف والاقتصاد )مقالات ومقابلات(، الدار العر
 .  59, 58ص,
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 المبحث الأول 
 ب الصرف مكات مفهوم

ا أقبل  علينا  الصرف،  مكاتب  لمفهوم  الصرفلتطرق  لمفهوم  ننظر  أصبح  الذ   ، ن  ي 
أهمية كبير  الصرف  ،لكل دولة  ةيكتسي  قانون  مجال  في  التحكم  على  مقدرتها  هو    ،ومدى  الذي 

النشأة يعية والأوامر   ،وليد  التشر المدني والأنظمة  التجاري والقانون  القانون  بين  وتتوزع قواعده 
ية  كالتي تصدرها البنو يل عملة بعو ،  1المركز ملة أخرى وتتم  يعتبر الصرف عملية مالية تتجلى في تحو

 . 2لك عملية في مكاتب أي أماكن مخصصة لذهده ال

القانون   نظام  عن  الصرف  مكاتب  نشاط  ممارسة  شروط  الجزائري  المشرع  فصل 
والمصر ال  ،فيالنقدي  في  عليه  كان  لما  العملات    ،السابقة  نظمةأخلافا  بيع  فيها  كان  والتي 

تحدد أن    21والتي جاءت فيه المادة    013-07طبقا للنظام رقم    ،الأجنبية مقتصرا على البنوك
والعملات   الدينار  بين  الصرف  بعمليات  يقومون  المعتمدين  الأخرى من  والوسطاء  البنوك  ، هي 

 جاء به النظامغير أن التعديل الذي    ،ةيالمالالمؤسسات  و  هي البنوك  الصفةن من يكتسب هذه  وأ

 
 . 8، ص 2017مصرفي الجزائري، الطبعة الأولى، دار الخلدونية، الجزائر،بوكعبان عكاشة، القانون ال -  1
جميعي مونية، )مكاتب الصرف في إطار القانون النقدي والمصرفي(، مدخلات الملتقى الوطني المرسوم ب عصرنة   -  2

 .  227ة الحقوق، صكلي  -1، جامعة الجزائر2024ديسمبر 11المنعقدة بتاريخ  -واقع وآفاق -القطاع المصرفي الجزائري 
ية مع الخارج  2007فيفري  3المؤرخ  في  01-07نظام رقم   -  3 ، يتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجار

  01-21، المعدل والمتمم بالنظام رقم 2007ماي   13الصادرة في  31والحسابات بالعملة الصعبة، جريدة الرسمية  عدد 
 . 2021مارس  28المؤرخ في 

يل بصفة حرة الا  21المادة  : " لا يمكن القيام بعمليات الصرف بين الدينار الجزائري والعملات الأجنبية القابلة للتحو
 لدى الوسطاء المعتمدين و/ أو بنك الجزائر." 
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في  ا 011-23قم  ر الترخالمتعلق    2023سبتمبر    21لمؤرخ  مكاتب  و  يصبشروط  تأسيس 
 .2مادة في هذا المجال 13الصرف واعتمادها ونشاطها وقد تضمن 

أ التونسي  المشرع  أن  في  في حين  يلية   30صدر  المركزيمنشو  2018   جو البنك   3ر 
فيما يخص ممارسة    ،مكاتب الصرف اليدويخيص  ترومحددا فيه شروط    2018  لسنة  07عدد  

يق فتح مكاتب صرف في تونسنشاط الصرف اليدوي من قبل الأشخاص طبيعي  .ين عن طر

، وتحرير سعر (مطلب أول)مكاتب الصرف   لأهمية  وعليه في هذا المبحث سنتطرق
 . (ب ثانمطل)الصرف 

 المطلب الأول 
 مكاتب الصرف أهمية

الجزائري   المشرع  مجموعةسعى  القوانين  لإصدار  النقدية  ،من  الأنظمة  تطور    نتيجة 
الق  يةصرفم الو عن  نظام مستقل  والمصرفيفي  النقدي  مجال    ،انون  في  النقدية  التطورات  لمواكبة 

مكاتب  أقر بتأسيس  ي  الذو  ،2023سبتمبر   21المؤرخ في    014 -23رقم    جاء النظامالصرف،  
ونشاطهاو  صرف واعتمادها  ترخيصها  شاملة  وأفرد  ،شروط  قانونية  به    ،مواد  تحظى  لما  ودلك 

ف أهمية  من  الصرف  الاقتصاديي  مكاتب  مكاتب    نظرا  ،المجال  يف  تعر إلى  سنتطرق  لأهميتها 
 . (فرع ثان)دور مكاتب الصرف في تنظيم الصرف و (أولفرع )الصرف 

 
يتعلق بشروط الترخيص وتأسيس مكاتب الصرف واعتمادها   2023سبتمبر  21المؤرخ في  01-23النظام  -  1

 . 2023أكتوبر  30الصادرة في  69ية  عدد  ونشاطها ، جريدة الرسم
يع الجزائري(،  -  2 ، الجزائر،  1/ العدد 19، المجلد معارفمحمد نبهي ،)النظام القانوني لمكاتب الصرف في التشر

 . 78، ص 2024
يتعلق ممارسة نشاط الصرف من قبل اللأشخاص الطبيعيين   2018لسنة  07منشور النبك المركزي التونسي، عدد  -  3

يق مكاتب صرف.  عن طر
 ، مرجع نفسه.  01-23نظام رقم   -  4
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 الفرع الأول
يف مكاتب الصرف    تعر

 تدعى مكاتب الصرف  شكل شركات،  تتخذإنشاء مكاتب  بص المشرع الجزائري  رخّ 
يعها بصفة أول  خلق سوق منظم ومحدد السعر،لغرض  لهذا  مخصصة   ية في المناطق ال كبرى  يتم توز

بأنه: كل عمل مرخص له    رف مكتب الصرفأما اصطلاحا فع  التي تشهد توافد كبير للأجانب.
المتمركزة في أماكن مختلفة مثل المطارات    يسمح للعملاء تبادل عملة بأخر في مكتب الصرف،

لنظام رقم ا  غير أن  ،1الموانئ والمدن مع فرض رسوم رمزيةو  الفنادقو  والمصارف، المنتجعات
مكتب  في مفهوم هذا النظام ب  )  "يقصد  :على أنها  2عرف مكاتب الصرف في مادته   ،23-012

من القانون    91تؤسس حسب الأشكال المنصوص عليها في المادة    صرفكل شركة    صرف(
 الآتية :للقيام بعمليات الصرف اليدوي  093-23م رق

اجنبية   .1 لعملات  الوطنية  العملة  مقابل  بيع  لصالح عمليات  حرة،  بصفة  يل  للتحو قابلة 
الخارج    إلىالسفر  منحة الصرف، لغرض    أوحق    إطارفي  المقيمين  الأشخاص الطبيعيين  

 . نفقات الدراسة والتدريبأو نفقات المهمة أو العلاج الطبي في الخارج أو 

لصالح  .2 حرة،  بصفة  يل  للتحو قابلة  اجنبية  لعملات  الوطنية  العملة  مقابل  بيع  عمليات 
  إقامتهم ص الطبيعيين غير المقيمين في حدود الرصيد الباقي لديهم بدينار، عند نهاية  الأشخا 

 . المنجزة من قبل الأجنبيةالجزائر، والناتجة عن عملية التنازل عن العملة ي ف

العملة   -3 مقابل  شراء  لعملات عملية  قبل    الوطنية  من  حرة  بصفة  يل  للتحو قابلة  اجنبية 
 . مقيمينغير  أويين مقيمين اشخاص طبيع

 
المتضمن القانون النقدي والمصرفي، الطبعة الأولى،  بيت   09-23عينين فضيلة، القانون البنكي وفق القانون رقم   -  1

 . 56،  55، ص ص  2024الأفكار، الدار البيضاء، الجزائر،  
 ، مرجع سابق. 01-23النظام رقم   -  2
 المرجع نفسه. -  3
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أن حين  التونسي  في  أ  عرفها  المشرع  يعتبرون    نهاعلى  تجار   ( بفتحها  يقوم  أماكن 
ل  ( ماليون  وسطاء التونسيتخضع  المركزي  البنك  والقطع    ،مراقبة  العملة  وشراء  ببيع  خلالها  من 

الذهبية   والسبائك  الأخرى  ،النقدية  الخدمات  بعض  تقديم  الاتصال    ، وبالإمكان  بطاقة  مثل 
 .1وزوار البلد  ،ركة السياحيةوالأماكن ذات الح ،وتتمركز مكاتب الصرف في المطارات ،الدولية

 الـفرع الثـاني
 دور مكاتب الصرف في تنظيم الصرف 

المالي  الاستقرار  لتحقيق  الأساسية  يات  الأولو من  الصرف  سوق  تنظيم  أصبح 
الدولتين كلا  في  عمليات  ،والاقتصادي  وتحسين  تنظيم  في  لمساهمته  العملات    وذلك  يل  تحو
لمكاتب الصرف دور أساسي في تنظيم سوق  ف الثقة في النظام المالي،الأجنبية، مما يعزز الشفافية و

والاقتصادية  ،الصرف النقدية  السياسية  الأهداف  مجموعة  وتحقيق  خلال  التي    من  المهام  من 
 تساعد في تحقيق الاستقرار المالي ومنها: 

عملي - لتنظيم  وتشريعات  قوانين  وتحديد    ات وضع  هذه  والشروط    الإجراءاتالصرف  لتنفيذ 
 العمليات بشكل قانوني. 

والتشريعات   - للقوانين  و الامتثال  بالصرف  المعايير    أنن  اضمالمتعلقة  وفق  تتم  العمليات  جميع 
 المحددة قانونا. 

يةالسعي للحد من تغول السوق   - ل العملات  بهدف  لتباد  آمنة  وذلك بتوفير بدائل قانونية  المواز
 .الاعتماد عليها  من تقليل ال

يعزز    الأموالالتهرب الضريبي وغسل    تسجيل ومراقبة عمليات الصرف يساعد في مكافحة - و
 المصرفية. الشفافية

 
، عدد   مجلة الأبحاث الاقتصاديةصالح بضياف، "دور مكاتب الصرف في كبح السوق الموازي للعملة في تونس"، -  1

 . 151،ص  2024، الجزائر، 02



 الإطار العام لمكاتب الصرف                                     الفصل الأول 

11 

الاستق - الصرفلتحسين  مكاتب  تقوم  المالي  البيانات  ب  ،رار  وتحليل  بعمليةجمع    المتعلقة 
وإعداد للجها  الدقيقة  والإحصاءاتتقارير  ال  الصرف،  المركزي)  المعنيةت  لتقديمها  (   البنك 

 الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي. اتخاذ  وذلك بغية

املاتها بكل سهولة  تع  مما يساعد الشركات على إجراء  ، بالتجارة  المتعلقة  ل عمليات الصرفتسهي -
 .  1سهولة الوصول للعملة الأجنبية و التصدير والاستيرادفيما يخص السلع، تبادل  وتعزيز حركة

ت يةل كبح السوق    كوسيلة  اليدوي  ونس مكاتب الصرفتبنت  ساهم في  مما    ،المواز
التوازنات   الاعتماد    ،الماليةتحقيق  التونسي  ،عليهاوتقليل  المركزي  البنك   الأدنىالسقف    حدد 

 الإجراءات وتسهيل    ، النشاط اليدويا  هذ  لممارسة  الترخيصالبنكي المستوجب وشروط  للضمان  
يةالإ  المصرفية. الشفافيةتماشيا مع تعزيز  دار

الجز  أقرت من  نظامكل  وتونس  مع  مصرفيا  اائر  يتماشى  تخص  ا،  التي  لتطورات 
المصرفي على  ومدى    ،القطاع  الوطنيام  تأثيرها  الاقتصاد  وهدان  ج  ،  يظهر  نصوص  ما  في  ليا 

مع    الماليةمكاتب الصرف والمؤسسات  إنشاء البنوك و  كيفية  ،تحكم بدقةالتي    وقواعد آمرة  قانونية
أجهزة مخالفة  ر  وضع  عند  مسؤولية  وتشديد  الآمرة قابية  القواعد  بالنقد    هذه  تتعلق  التي 

 . 2والصرف

 

 
الوطني،   -  1 الملتقى  في  ألقيت  مداخلة  الجزائر،  في  المالية  التعاملات  ير  تعز خطوة  الصرف  مكاتب  يمة،  كر خمقاني 

بع السياسية، جامعة حضوري/ عن  والعلوم  الحقوق  وأفاق، كلية  واقع  الجزائر  في  المصرفي  القطاع   بعصرنة  الخاص  د 
 . 250،   249. ص ص 2024/ 12/ 11، 1الجزائر 

 . 27بوكعبان عكاشة، مرجع سابق، ص  -  2
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 المطلب الثاني
 فعالية مكاتب الصرف لتعزيز الشفافية في النظام المالي

ية لتعزيز الشفافية في النظام المالي   ،في الجزائر  تعد مكاتب الصرف حيث   ،أداة حيو
 الصرف مكاتبتساهم  ،01-23 رقم والنظام البنكي 09-23رقم  فيقانون النقدي والمصرصدر 

)السوداء( ية  المواز السوق  تأثير  تقليص  خارج    ،في  المتداولة  النقدية  الكتلة  توجيه  خلال  من 
الرسمية الأطر  القانونية إلى  المرخصة تساعد  ،الأطر  المكاتب من   وذلك من خلال عملياتها  هذه 

يل تحو الأجنبية  اترصد  في  و   ، والوطنية  العملات  تواجدها  هو  الصرف  مكاتب  بفعالية  يقصد 
الصرف مجال  في  قرارات  باتخاذ  للمتعاملين  تسمح  التي  المتاحة  المعلومات  من  لتميز   ،بيئة  وذلك 

ية والحيو بالانضباط  المالي  ية  ،  السوق  والاستثمار الاقتصادية  التعاملات  في  الشفافية  مبدأ  إن 
 .1ح فعال لمحاربة الفساد المالي والإداريوهي سلا  ،ركيزة من ركائز الحوكمة

ية  عرف     ،ساهم نشاط الصرف اليدوي في تونس من امتصاص الكتلة النقدية المواز
وإعادتها للسوق  ،  % من العملة الصعبة60إلى    40تحسنا ملحوظا باستحواذه على ما يقارب من  

مع يادة   معاملات الماليةومنه نجد أن سوق الصرف عرف تحسنا ملحوظا في ال  الرسمية والنظامية
ا والبنالنشاط  ية  التجار والمعاملات  للمتعاملين  لسياحي  المهاجرين    الاقتصاديينكية  يلات  وتحو

 .  20182سنة   07وذلك بعد صدور منشور البنك المركزي التونسي عدد  لتونس خاصة

ية المواز السوق  وظهور  المصرفي  النظام  قصور  سنتناول  سبق  ما  لأهمية  فرع  )  نظرا 
ية ودور مكاتب في تحييدها  (ولأ  . (فرع ثان)، وظاهرة السوق المواز

 

 
 

 . 237جميعي مونية، مرجع سابق، ص  -  1
 . 153صالح بضياف، مرجع سابق، ص   -  2
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 رع الأول ـــالف
ية    قصور النظام المصرفي وظهور السوق المواز

نتناول تحت العنوان أعلاه قصور النظام المصرفي في الجزائر )أولا(، لنستنتج ذلك  
ية )ثانيا(.  بالتعرض الإشكاليات ظهور السوق المواز

 قصور النظام المصرفي في الجزائرأولاً: 

ساهم تبنيّ الجزائر لسياسة الاقتصاد الاشتراكي منذ الاستقلال، والاعتماد المفرط  
على الموارد البترولية، في جعل الخزينة العمومية المحرك الرئيسي للاستثمار، الأمر الذي أدى إلى  

ية من مؤسسات مالية مستقلة إلى مجردّ   غرف تسجيل ومحاسبة بين الخزينة تحولّ البنوك التجار
 والمؤسسات الاقتصادية، تحت وصاية وزارة المالية. 

تسبب هذا النهج في إضعاف دور البنك المركزي الجزائري كمؤسسة رقابية مستقلة،  
مما أفضى إلى خلل واضح في أداء النظام المصرفي، من حيث قدرته على الاستجابة لاحتياجات  

يل  الاقتصاد الوطني، خاصة م يلات الخارجية، وتمو ا يتعلق بالتعاملات بالعملة الصعبة، والتحو
منطق   وتغليب  المصرفية،  المؤسسات  تعامل  في  البيروقراطي  الطابع  أدى  ية،  التجار المبادلات 
المواطنين   تلبية احتياجات  في  المرونة  البنكية، وغياب  الإجراءات  تعقيد  إلى  ية،  الإدار الوصاية 

يلها. والمستثمرين، لا سيما   فيما يخص الحصول على العملة الأجنبية وتحو

ية ثانياً: ظهو  ر السوق المواز

السوق   ظاهرة  تفشيّ  إلى  قواعده،  وصرامة  الرسمي،  المصرفي  النظام  قصور  أدى 
ية للعملة، حيث يتم فيها تداول العملات الأجنبية بيعاً وشراءً خارج إطار الرقابة الرسمية.   المواز
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بان السوق  هذه  الاستقرار، وتتسّم  للأهواء    1عدام  فيها  الصرف  سعر  يخضع  إذ 
والمساومات العملة  2الشخصية  لنفس  معلنة  وغير  متعدّدة  أسعار صرف  إلى وجود  يؤدي  مما   ،

 وتعُزى أسباب ظهور هذه السوق إلى عدة عوامل أهمها:  3البلد، وفي نفس

ية عمليات بيع وشراء العملة على مستوى البنوك، وصرامة نظام ال -1  صرف الرسمي. مركز

يل العملة، مما دفع الأفراد إلى سلوك طرق غير قانونية للحصول عليها.  -2 ية تحو  منع حر

الانفتاح   -3 مقتضيات  مع  التفاعل  أبطأ  مما  العام،  العقل  في  الاشتراكية  الذهنية  رسوخ 
 4 المالي.

 عجز السوق الرسمي عن تلبية حاجيات المواطنين والمستوردين من العملة الصعبة. -4

ية ومرونة. صعوبة  -5 يل الدينار الجزائري إلى عملات أجنبية بحر  تحو

يل العملة، نظراً لما توفره   -6 ية كبديل لتحو ية في الخارج إلى السوق المواز لجوء الجالية الجزائر
 5  من سرعة وسهولة بالمقارنة مع القنوات الرسمية.

 
ث، نظام الرقابة على الصرف في ظل الاصلاحات الاقتصادية في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة  ليندة بلحار  -  1

 . 57، ص 2015الدكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ملود معمري، تيزي وزو، 
ية والتطبيق،  -  2    15، عدد وم الاقتصادية والتسييرمجلة العلأبو بكر فوزي، إصلاح النظام البنكي في الجزائر بين النظر

 .12،  ص  2019الجزائر، 
 . 158صالح بوضياف، مرجع سابق، ص  -  3
 .  8، ص 2021علي سمير، الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر: الواقع والتحديات، الجزائر،  -  4
 .239جميعي مونية، مرجع سابق، ص   -  5
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 الفرع الثاني 
ية ودور مكاتب في تحييدها    ظاهرة السوق المواز

نوان المتقدم مسألتين للبحث وأما الثانية فتستقرأ دور مكاتب الصرف في  يطرح الع
 تحييدها. 

ية  أولاً: ظاهرة السوق المواز

الجزائري،   الاقتصاد  في  المتجذرة  الظواهر  من  الصعبة  للعملة  ية  المواز السوق  تعُد 
معت خسائر  إلحاق  في  وتسببت  والنقدية،  المالية  التوازنات  على  سلباً  أثرّت  بالخزينة والتي  برة 

من أبرز مظاهر هذه الظاهرة، غياب سعر صرف موحد، حيث تجاوز    1  العمومية وبنك الجزائر.
بين   تتراوح  بنسبة  الأجنبية  للعملة  الرسمي  السعر  السوداء  السوق  إلى  70سعر  الأمر %80   ،%

الشفاف غياب  بفعل  ية،  الجزائر السوق  من  ونفورهم  المستثمرين،  ثقة  زعزعة  إلى  أدى  ية  الذي 
 واستقرار سعر الصرف. 

تعود أسباب تنامي هذه الظاهرة إلى عدة عوامل، منها ضعف السوق الرسمية في تلبية 
وصرامة   الخارج،  في  والدراسة  العلاج،  السفر،  لأغراض  خاصة  الصعبة،  العملة  على  الطلب 

يل العملة، مما دفع الأفراد إلى البحث عن   حلول بديلة القواعد التنظيمية التي تحكم عمليات تحو
البنكية دون   المسالك  إلا عبر  أموالها  يل  بتحو للجالية  السماح  القانونية. كما أن عدم  الأطر  خارج 
ية، التي ساهمت بدورها في تعزيز  مرونة أو تحفيز، فتح المجال أمام انتشار التعاملات النقدية اليدو

 .2الكتلة النقدية المتداولة خارج النظام الرسمي

 

 
 ع سابق.، مرج 09-23قانون النفدي والمصرفي رقم   -  1
 ، مرجع سابق. 01-23نظام رقم   -  2
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ية الصرف  تبثانياً: دور مكا   تحييد الظاهرة سوق المواز

المتعلق    2023يو  نيو  27المؤرخ في    09-23دخل المشرع الجزائري عبر القانون رقم  ت
و النقدي  رقم  مصرفيالبالقانون  النظام  وكذا  سمحا    23-01،  اللذين  الجزائر،  بنك  عن  الصادر 

يعه توز يتم  متخصصة،  مالية  شركات  شكل  تأخذ  مرخصة  صرف  مكاتب  في  بإنشاء  أساسًا  ا 
المناطق ال كبرى التي تشهد كثافة في التوافد السياحي وحركة المسافرين، بغية خلق سوق صرف  

 1  رسمي ومنظم، وخاضع لرقابة السلطات النقدية.

يل العملات   م.جعكست هذه النصوص نية  في انتهاج سياسة الانفتاح في مجال تحو
السوداء ت القضاء عليها  الأجنبية، وتقليص الاعتماد على السوق  أو  دريجياً، وصولاً إلى تحييدها 

 كلياً. ولتحقيق هذا الهدف، ينبغي توافر جملة من الشروط العملية: 

حاجيات   -1 وتلبية  المعاملات  لتسهيل  الوطني  التراب  عبر  الصرف  مكاتب  عدد  توسيع 
الأفراد والمؤسسات بشكل فعال، خاصة وأن العدد القليل منها لن يكون كافياً لتحجيم 

 لسوق السوداء. ا

% من قيمة كل صفقة، إذ قد لا تكون مشجعة  1إعادة تقييم نسبة العمولة المحددة حالياً ب  -2
بما يكفي لتحفيز الفاعلين الاقتصاديين على إنشاء مكاتب جديدة، مما يقتضي مراجعة هذه  

 النسبة لتكون أكثر جاذبية.

ر والدراسة والعلاج، بما يسد  مراجعة قيمة المنح الممنوحة بالعملة الصعبة لأغراض السف -3
ية.   الحاجة دون دفع المواطنين للجوء للسوق المواز

التخلص   -4 مع  والبنوك،  الصرف  مكاتب  عبر  ية  الجزائر للجالية  الحصري  التعامل  فرض 
البنكية   البطاقات  استخدام  إلى  والانتقال  ية،  اليدو النقدية  التعاملات  من  التدريجي 

 
 .239جميعي مونية، مرجع سابق، ص   -  1
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يل الكتلة الن قدية الصعبة إلى كتلة إل كترونية داخل المنظومة الرسمية، الممغنطة، بهدف تحو
 بما يعُزز من الشفافية والسيطرة على التدفقات النقدية.

النموذج،   هذا  فعالية  عن  التونسية  التجربة  كشفت  فقد  المقارن،  الصعيد  على  أما 
يلات المهاجرين التونسيين من     2.367إلى    2020مليار دولار سنة    2.085حيث ارتفعت تحو

سنة   دولار  في  2022مليار  ملحوظ  بشكل  ساهم  ما  وهو  الصرف،  مكاتب  تفعيل  بعد   ،
 1 امتصاص الطلب على العملة في السوق السوداء.

تبني  خلال  من  الإصلاح،  هذا  نجاح  في  الأهم  العنصر  السياسية  الإرادة  تظل 
م التساهل مع أي  إجراءات جزائية صارمة ضد المخالفين للنظام القانوني النقدي والمصرفي، وعد

ية.تجاوزات قد تضُعف من نجاعة مكاتب الص  رف أو تعيد إحياء السوق المواز

 
 .  240و 239صالح بوضياف، مرجع سابق، ص  - 1



 الإطار العام لمكاتب الصرف                                     الفصل الأول 

18 

 المبحث الثاني
يةالإجراءات   لإنشاء مكاتب الصرف  الإدار

ية في تنظيم سوق العملات وتخضع عملية إنشائها    تعتبر  في  مكاتب الصرف أداة حيو
وتونس   الجزائر  من  إلكل  صارمةإجراءات  ية  وتهد  ،دار عملها  شفافية  لضمان  الامتثال  ف 

ية الاستثمار التي جاء بها الدستور ،  للتشريعات والأنظمة البنكية   2020المعدل لسنة    1رغم حر
ية التجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة 61في مادته   وتمارس في إطار القانون."  ،: "حر

المصرفيقنن   النشاط  الجزائري  ا  ،المشرع  القانون  ، وفرض  والمصرفيلنقدي  بموجب 
وذلك باشتراط   ،في الاستثمار في هذا النشاط  المتعاملين الاقتصاديين الراغبينعلى  صارمة    رقابة

والمصرفي النقدي  المجلس  من  ترخيص مسبق  على  الاعتماد  وتقديم طلب    ،الحصول  أجل  من 
 .المركزي الجزائري من محافظ البنك

الإداري   الترخيص  المبحث سنتناول  لأهمية  الصرف  نظرا  مكاتب  مطلب )لإنشاء 
 . (ثان مطلب ) ترخيص مكاتب الصرفوالشروط الموضوعية ل (أول

 

 
ية الديمقراطية الشعبية ل  - 1 ية الجزائر ،  438-96، منشور بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996نوفمبر  28دستور الجمهور

، صادر بموجب قانون رقم 2002، معدل في 1996ديسمبر  08، مؤرخ في 76، ج ر ع 1996ديسمبر   07مؤرخ في 
يل   10مؤرخ في  02-03 يل  14، مؤرخ في 25، ج ر ع 2002أفر ، صادر بموجب  2008معدل في سنة   2002افر

،  2016، معدل في سنة 2008نوفمبر  16، مؤرخ في 63، ج ر ع 2008نوفمبر  15، مؤرخ في 19-08قانون رقم 
، معدل في  2016مارس  07مؤرخ في  14، ج ر ع  2016مارس  06، مؤرخ في 01-16قانون رقم صادر بموجب 

، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري  2020ديسمبر  30المؤرخ في  442-20، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2020سنة 
ية، ج ر ع   ية الجزائر  . 2020ديسمبر  30، الصادر في 82الجريدة الرسمية للجمهور
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 المطلب الأول 
 الترخيص الإداري لإنشاء مكاتب الصرف 

الإداري الترخيص  لإجراءات  الجزائر وتونس  في  الصرف   كإجراء   ،تخضع مكاتب 
لترخيص قرار إداري يجسد الرقابة ا المشرع الجزائري اعتبر  ،بغية تنظيم عملها في إطار قانوني أولي

والمصرفي  ،الوقائية النقدي  المجلس  طرف  من  تمارس  ضيقةالتي  حالات  وفي  البنك    ،  محافظ 
الجزائر التونسي  أخد،  1يالمركزي  فتح  ب  المشرع  يق  طر عن  اليدوي  الصرف  ممارسة  ترخيص 

 2ترخيص ولا يمكن لشخص أن ينتفع بأكثر من ، وغير قابل للتفويت ،مكاتب الصرف شخصيا

الصرف  مكاتب  لإنشاء  الترخيص  لإجراءات  سنتطرق  المطلب  هذا  لأهمية  نظرا 
 . كفرع الثانيوطلب الاعتماد كإجراء للشروع في ممارسة النشاط  كفرع اول

 الفرع الأول
 إجراءات الترخيص لإنشاء مكاتب الصرف  

مبدئي قرار  الترخيص  المجلس   ،يعتبر  يمارسها  التي  الوقائية  الرقابة  النقدي    يجسد 
والذي يوجه لرئيس    ،بناءا على طلب وملف إلزامي خاص بتأسيس مكتب الصرف  ،والمصرفي
المادة    لما    طبقا المجلس، في  القانون    89جاء  يــرخــص   "  :093-23من  أن  يــجــب 

أو مزودي  مكتب صرف    بــنــك أو مؤسسة مالية أو وسيط مستقل أو  بـإنــشـاء الــمــجــلــس  
على نتائج    ملف يحتوي  لـــدفع الخاضعين لـــلـــقـانـــون الجزائــري، على أساسخـــدمـات ا

يحتوي   ملف  بمراعاة ً  يتعلق  التحقيق  عتحقيق  نتائج  المادة  لى  نظام  يصدره  أعــلاه    87وفق 
 " .المجلس

 
 . 59ينين فضيل، مرجع سابق، ص ع -  1
                            منشور البنك المركزي التونسي، مرجع سابق.  - 2
 ، مرجع سابق. 09-23قانون النقدي والمصرفي رقم  -  3
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رقم    03المادة  تنص  ا  كم النظام  الترخيص    011-23من  طلب  يوجه   "  : أنه  على 
رئيس المجلس النقدي والمصرفي قصد دراسته من طرف المجلس    إلىبتأسيس مكتب الصرف  

 . ويرفق الطلب المذكور أعلاه بالملف التأسيسي …"

  ،الموجه اليه من أجل انشاء مكتب الصرف بدراسة الملف  النقدي والمصرفي يقوم المجلس       
نشأ فيما يخص  ا ميصدر قرارو عند اكتمال الدراسة    ،لشروط القانونية  مدى مطابقتهوينظر في  

أ ثلاث  خلال  كحد  التأسيس  للمادة    أقصىشهر  النظام    4طبقا  أجل    012  -23من  أن  علمنا 
بعد موافقة المجلس على طلب الترخيص يوجه    ،دراسة الطلب تبدأ من يوم استلام الملف كاملا

تبليغه يوم  من  نافذا  يصبح  و بالملف  للمعني  كتابيا  والمص  ،القرار  النقدي  المجلس  منح  يرفض  رفي 
نشاء مكاتب الصرف أو وجود مانع من الموانع لإ  ،حالة مخالفة الشروط القانونية  الترخيص في

 .093-23من القانون  87المذكورة في المادة 

 
 ، مرجع سابق.01-23نظام رقم -  1
 المرجع نفسه. -  2
يق أنظمة لعمال تأطير دون الإخلال بالشروط ال : "  09-23من نظام رقم    87المادة    -   3 تي يحددها المجلس عن طر

هذه المؤسسات، لا يجوز لأي كان أن يكون مؤسسا لبنك أو مؤسسة مالية أو عضوا في مجلس إدارتها، أو أن يتولى 
مباشرة أو بواسطة شخــص آخـــر إدارة بنـــك أو مؤسسة مالية أو تسييرها أو تمثيلها، بأية صفة كانت، أو أن يخول حق  

اختلاس أو غدر أو سرقة أو نصب أو إصدار شيك    –جناية، ب   –أ : إذا حكم عليه بسبب ما يأتي – : توقيع عنهاال
حــجــز عــمــدي بــدون وجــه حــق ارتــكــب مــن مــؤتــمنين عموميين أو ابتزاز    –بدون رصيد أو خيانة الأمانة، ج

يع وا   –الإفلاس، ه   –أموال أو قيم، د يــر في الــم ــــ حــررات أو   –لتنظيم الخاصين بالصرف، ومخالفة التشر الــتــزو
ية أو المصرفية، ز ي ر في الم حررات الخاصة التجار إخفاء أموال استلمها إثر إحدى    –مخالفة قوانين الشركات، ح    –الت زو

المخالفات، ط الــعــقــلــيــة  –هذه  والمؤثرات  بالمخدرات  بالاتجار  ترتبط  مخالفة  يل    كل  وتمو الأموال  وتبييض  والفساد 
يل أسلحة الدمار الشامل إذا حكم عليه من قبل جهة قضائية أجنبية بحكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه  – .الإرهاب وتمو

إذا أعلن إفلاسه أو ألحق  –يشكل حسب القانون الجزائري إحدى ، ّة الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في هذه الماد  
 .حكم عليه بمسؤولية مدنية كعضو في شخص معنوي مفلس سواء في الجزائر أو في الخارج ما لم يرد له الاعتباربإفلاس أو 

 ".أحكام هذه المادة أيضا، على الوسطاء المستقلين، ّق وتطب وعلى مكاتب الصرف، وعلى مزودي خدمات الدفع
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الترخيص استلام ملف طلب  يوم  أشهر من  ثلاثة  القرار خلال  أنه غ  ، يبلغ هذا  ير 
الإ المحكمة  أمام  مجلس  قرار  في  الطعن  للاستئ يمكن  ية  للمادة    ،نافدار القانون   951طبقا    من 

 . 2وذلك لأن الترخيص هو قرار إداري  23-09

ي  30المؤرخ    07يبقى أن المشرع التونسي اعتمد الترخيص طبقا للمنشور عدد   لية جو
، طبيعي مقيم تونسي الجنسية  ول في نصه: " على كل شخص وهو ما جاء به الفصل الأ  ،2018

ممارسة  اليدوي  يعتزم  الصرف  الصرف  ، نشاط  فتح مكتب  يق  على    ،عن طر أن يحصل مسبقا 
التونسي المركزي  البنك  على  بناء  ،ترخيص  الاجتماعي  ا  بالمقر  وصل  مقابل  يودع  كتابي  طلب 

ملحق موضوع  للنموذج  محررا طبقا  التونسي،  المركزي  يكون   ،عدد واحد  ،للبنك  و المنشور  لهذا 
 مرفق بالوثائق التالية : 

يف  .1  . نسخة من بطاقة التعر

 . البنوك المالية تثبت التكوين في ميدان الصرف اليدوي دة مسلمة من اكاديمية شها .2

ي التونسي طبقا للنموذج عدد  دينار تونسي لفائدة البنك المركز  50,000ضمان بنكي قدره   .3
 . لهذا المنشور 2

 .شهور بطاقة عدد ثلاثة، لم يمر على اصدارها أكثر من ثلاثة .4

يداع ملف عند تاريخ  شهادة عدم الإفلاس لم يمر عليها أ .5 كثر من ثلاثة أشهر عند تاريخ إ
 . مطلب الترخيص

 
ية للاستئناف لمدينة الجزائر في القرارات  يمكن الطعن أمام الم حك  :: " 09-23من نظام رقم  95المادة  -  1 مة الإدار

 أعلاه." 93و 92و 89التي يتخذها المجلس بموجب المواد 
ينة شيبة، النظام القانوني لمكاتب الصرف، مذكرة تخرج لشهادة الماستر،   -  2 يلي ، صبر اسمهان صميدة ، مريم طر

، ص ص  2024وق والعلوم السياسية، الوادي ، الجزائر، تخصص قانون الأعمال، جامعة الشهيد حمة لخضر، كلية الحق
14-15  . 
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 1. اط الصرف اليدويعقد كراء أو شهادة مل كية المحل لممارسة نش .6

تأسيس   .7 ملف  قدم  الذي  للشخص  الوصية  السلطة  تمنحه  إذن  هو  الترخيص  ان  علما 
ينت أن  يمكن  ولا  للتفويت  قابل  غير  وهو  اليدوي  الصرف  الواحمكتب  الشخص  د  فع 

 2بأكثر من ترخيص. 

 . يحدد الترخيص مكان مكتب الصرف ولا يحق فتح اكثر من مكتب  .8

تسليم مطلب  .9 تاريخ  اشهر من  ثلاثة  اقصاه  في اجل  الترخيص  بأعلام طالب  البنك  يقوم 
 . الترخيص المسحوب بالوثائق الذكر

في  ويمارس صاحبه العمل بصفة فعلية    يتضمن الترخيص إسنادا معرفا بصاحب الطلب  .10
يعلم البنك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في    ،اقصاه ثلاثة اشهر من تاريخ الترخيص  اجل و

ا للنموذج موضوع أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل من تاريخ مباشرة النشاط وتصريحا مطابق
 3"لهذا المنشور. 3الملحق عدد 

 يتم سحب الترخيص من طرف البنك المركزي في الحالات التالية : 

 . ط ممارسة عملية الصرف المنصوص عليها قانونا عدم مراعاة شرو .1

 .عدم ممارسة العمل للشخص المرخص له طبقا الأجل المحددة .2

 4وط التي تم بموجبها منح الترخيص.عدم احترام الشر .3

 
 ، مرجع سابق. 07عدد منشسور البنك التونسي،   - 1
 منشور البنك المركزي التونسي، مرجع سابق.  - 2
 منشور البنك المركزي التونسي، الفصل الثالث، مرجع نفسه.  -  3
 الفصل الثالث، مرجع نفسه. 07منشور  -  4
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يد الشخص الطبيعي انهاء عمله بمكتب الصرف اليدوي يجب عليه إعلام   .4 عندما ير
 . 1ابيا وفقا للمنشور رك أثرا كتالبنك المركزي مسبقا بأي وسيلة تت

إنها .5 الى غلقيقضي  النشاط مباشرة  قبل صاحب   ء  الصرف من  حسابات مكتب 
 . 2مقابل الدينار التونسيوبيع ارصدته الدائنة  ،الترخيص

قد   .6 واضحة  وبيروقراطية  صارمة  ية  بمركز يتسم  الجزائري  النظام  أن  يلُاحظ  وعليه، 
لاف النظام التونسي الذي أظهر  تعيق انتشار هذه المكاتب على المستوى المحلي، بخ

من   أوسع  لفئة  والسماح  الشكلية،  المتطلبات  تقليص  خلال  من  أكبر  مرونة 
انعكس إيجاباً على توسع نطاقها وفعاليتها   النشاط، ما  بالدخول إلى هذا  المتعاملين 

ية  .في امتصاص جزء كبير من نشاط السوق المواز
 الفرع الثاني 

 مارسة النشاط الاعتماد كإجراء للشروع في م 

  ،بالحصول على الاعتماد  صرف مرهونا روع الفعلي لممارسة نشاط مكاتب  شلايبقى  
من القانون  1  الفقرة100د في المادة  كما هو واربعد الحصول على الترخيص في المرحلة الأولى،  

ل  ":  23-09 الخاضعة  الشركة  تتأسس  أن  مكتب  يمكن  اعتمادها...  وتطلب  الجزائري  لقانون 
ما يتوافق مع    وهذا  3  ."اهأعل  98الحصول على الترخيص طبقا للمادة    الحالة بعد…حسب  صرف
" يتعين على مكتب الصرف الذي يحصل على الترخيص المنصوص :5في المادة    01-23النظام  

  12طلب الاعتماد من المحافظ في أجل لا يتعدى    ،تحت طائلة البطلان  4و 3عليه في المادتين  
يفهم أن   ،4"الاعتمادأعلاه ويرفق هذا الطلب بملف    ،تبليغ الترخيص  اعتبارا من تاريخ  ،شهرا

 
 ، مرجع نفسه. 13الفصل   07 منشور - 1
 ، مرجع نفسه.12الفصل   ،07 البنك المركزي التونسي،عددمنشور  -  2
 .بق، مرجع سا09-23المصرفي رقم قانون النقدي و  -  3
 .، مرجع سابق01-32قانون رقم   -  4
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المركزي البنك  محافظ  يصدره  إداري  قرار  منحه    ، الاعتماد  الذي  الترخيص  ملف  على  بناءا 
النقـــالمجل والمصرفيـــس  المشر  ،دي  به  لما جاء  المادة  وطبقا  في  الق  2رةــفق-100ع  نون  ـامن 
إذا" :23-901 الاعتماد  القانون    لشركةااستوفت    يمنح  حددها  التي  الشروط  والأنظمة  جميع 

،للبنك    المتخذة الشروط    المالية  المؤسسة  أولتطبيقه  يمكن    الخاصةوكذا   مقترنة تكون    أن التي 
 ". بالترخيص عند الاقتضاء 

 طلب الاعتماد أولا: 

البنك لمحافظ  الاعتماد  الطلب  والأنظمة  أسلفنا كما    ، يقدم  للنصوص    ،البنكية  طبقا 
التعليم  12  المادةللنص  وطبقا   المذكور في    :"112-07ة  من  الاعتماد   11المادة  تدعيما لطلب 

  مؤسسة مالية  أومنشئ فرع بنك    أو  مؤسسة مالية  أويجب على مؤسس بنك  ،  من نفس التعليمة
 :   يقدموا ملفا في سبع نسخ يتضمن ما يلي أن  أجنبية

طرف    المعتمدةالالتزام    رسالة .1 طرف للمس  العامة  الجمعيةمن  من  عليها  وقع  اهمين 
 المالية . المؤسسة أوعلى مستوى البنك  المداولة رئيس هيئة

نسخةيق .2 الصرف  مكتب  الاعتماد  طالب  القانون    أصلي  دم  وميثاق    الأساسيمن 
 . المؤسسين مسجل لدى الموثق

 . عليها من السجل التجاري نسخة مصادقة .3

بالوجود   .4 من    الجبائي التصريح  مكان  قبضةصادر  المقر    الضرائب   للمؤسسة تواجد 
 .(مكتب الصرف)  إنشائهاالمراد  المالية

 
 .النقدي والمصرفي، مرجع نفسهقانون  -  1
، والمحدد لشروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية وإقامة فرع بنك 2007ديسمبر  23، المؤرخ في  07-11تعليمة رقم   -  2

 ) ملاحظة ستجد ملحق خاص في الصفحات الأخيرة من هذه التعليمة(.ومؤسسة مالية أجنبية .
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يتجاوز   رأس  أو  الأدنىمال    رأسمن    الحصةتحرير    شهادة .5 لما  الاجتماعي  المال 
محررة وتك  الأدنىالمال    رأس الاخره  هذه  الموث  ون  طرف  بنسخة   ،قمن  ترفق 

 . الفعلي في الحساب المصرفي لإيداع الإيصالعليها من  مصادقة

يل  ةشهاد .6  .للمساهمين غير المقيمين بالنسبة الصعبة العملةتحو

قيمة  أصليةنسخه   .7 المتضمن  التقرير  الاقتضاء    العينيةالحصص    من    بالنسبةعند 
حد    رأس  لشريحة تفوق  التي  مندوب    الأدنىالمال    رأسالمال  قبل  من  المعد 
 .الحصص

موثق   .8 التأسيسية  الجمعيةلاجتماع  محضر  الخص  العامة  على  انتخاب المتضمن  وص 
مجلس    أو  الجمعية رئيس   اجتماع  تعيين    المراقبةمحضر  مجلس    أعضاء المتضمن 

اقبة البنك او مؤسسة مجلس مر أو اجتماع مجلس الادارة  أو محضرالمديرين ورئيسه 
 و)المتعلق بالسلطات الممنوحة للمسيري الفرع  المالية الاجنبية

عيين أعضاء الهيئة المداولة ، محضر  حضر اجتماع الجمعية العامة العادية و المتضمن تم  .9
 .اجتماع هيئة مداولة المقر المتضمنتعيين شخصين على أقل مكلفين بنشاط الفرع 

الجزا  مصادقة .10 البنك  تعيين  المداولة  هيئة  أعضاءعلى    ئرمحافظ  على   الشخصين  أو 
 .الفروع دارةإالمكلفين بتسيير  الأقل

الم   النسخة .11 يتكومن  التي  الإيجار  عقد  أو  المقر  ل كية  فيها  أل ن  الصرف  و مكتب 
 . الفاكسو رقام الهاتفأو الفروع مع العنوان

معد من قبل الموثق   طبيعيين(  شخاص الأ)ؤوس الأموال  صحاب ربيان عن ذمه أ .12
 ."بحضور المعنيين
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فإ  إضافة الملف  للمادةلهذا  وطبقا  التعليم  13  نه  المعنيينفإ  111-07ة  من  بهذا   ن 
با ما يلي فصلةالاعتماد عليهم تقديم دراسة م  :  عن تنفيذ المشروع والتي تتضمن وجو

ية.ومجال الاختصاصات المحدد الهيكل التنظيمي للمؤسسة .1  ة للهياكل المركز

يف  .2  الذاتية .  بالسيرة مرفقومهامها يكون  بالإطارات المسيرةالتعر

 اتية.المؤسس مخطط التنمية .3

 .جراءات التسيير نظام إ تقديم .4

 .لمراقبة لمجمل العمليات المصرفيةلوظيفة االمخطط التوجيهي ل .5

 . شروط التكفل بمخطط الحسابات .6

 شروط إقامة أدلة الإعلام الآلي.  .7

 شروط التكفل بالمراقبة الداخلية.  .8

يل   .9 وتمو الأموال  تبييض  بمكافحه  المتعلقة  والتنظيمية  يعية  التشر القواعد  شروط 
 الإرهاب. 

 قرار منح الاعتماد ثانيا: 

ال الوثبعد  مختلف  على  المرفقة  اطلاع  والترخيصائق  الاعتماد  من  لملف  المقدمة   ،
 ره بصفة انفرادية، ولا يخضع لأية مداولة، االبنك قر محافظ يصدر  ،بمكتب الصرف الجهة المعني

 
 ، مرجع سابق. 11 -07التعليمة    -  1
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أ الاعتماد  بمنح  رفضهإما  محا  إن  ،و  عن  الصادر  البنكالقرار  لمكتب   ،فظ  يسمح 
وينشر في الجريدة الرسمية،    ،يكون في شكل مقررو   ، العملاتبنشاط الصرف    الصرف ممارسة

 : ةويحتوي على مجموعة من البيانات الأساسي

 ،تاريخ الحصول على الترخيص .1

 ،تاريخ طلب الاعتماد .2

 ،تاريخ الحصول على الاعتماد .3

 ، الاسم التجاري .4

 )بنك مؤسسة مالية(، بيان النوع المؤسس .5

 بيان الشكل القانوني للشركة، .6

 ،حدد بالدينارس مال الاجتماعي م ن رأالمقر الاجتماعي .7

 أعضاء مجلس الإدارة، .8

 بيان العمليات المرخص بها. .9

 1بيان حالات سحب الاعتماد. .10

إ  ةملاحظ عكس  على  طل:  للمحكمةجراءات  اللجوء  أن  المشرع  فيها  بين  التي  الترخيص،    ب 
فإ الاستئناف  قراره،  في  الطعن  أجل  من  ذلكية  عن  سكت  المشرع  فن  وقد  هذا    البعض سر  ، 
احتمالأ  السكوت، الاعتماد  ن  معدو  الرفض  يكون  الملحقة يكاد  المتطلبات  تستوفي  عندما   م 

 . بالملف

 
يلي، صابرين شيبة، مرجع سابق، ص ص  -  1  .  26-25اسمهان صميدة، مريم طر
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 متى يسحب الاعتمادثالثا: 

لال بالعقوبات التي خدون إ  : "  091-23من القانون    104طبقا لما جاء في المادة  
 :   يقرر المجلس سحب الاعتماد ، طار صلاحيتهاتقررها اللجنة المصرفية في إ 

 من بنك أو المؤسسة أو الوسيط أو مكتب الصرف أو مزود خدمات الدفع. بناءا على طلب  –أ 

 : تلقائياب-

 ، عتماد متوفرة ن لم تصبح الشروط التي يخضع لها الاإ .1

 شهرا، 12فإن لم يتم استغلال الاعتماد لمدة  .2

 2.شهرتوقف النشاط  موضوع الاعتماد لمدة ستة أ ذاإ .3

مالية ليس دائما، فيمكن إلغاء  بالشخص المعنوي كمصرف أو مؤسسة    الإقرارل كن  
هذبعد  الاعتماد   من  ، وتجريده  والمصرفي،  إصداره  النقدي  المجلس  من  بمقرر صادر  الصفة  ه 

لاعتماد  يتطرق للم  شرع التونسي  الم   غير أن   3أعلاه.  104بناءا على حالات التي جاءت بها المادة  
ممارسة في  للشروع  اليدوي،    النشاط  كإجراء  بالتر الصرف  لتبسيط    ،خيص واكتفى  منه  سعيا 

ية  البيروقراطية ، وابتعاد عنالإجراءات  . العقيمةالإدار
 المطلب الثاني
 للترخيص الشروط الموضوعية

تأسيسها   يتطلب  محددة،  قانونية  لقواعد  الجزائر  في  الصرف  مكاتب    استفاءتخضع 
العامة لقواعد  وفقا  المطلوبة  ية  المعنو لشروط  بالإضافة  معينة،  موضوعية  القانون    شروط  في 

 
 17نقدي والمصرفي، مرجع سابق، ص القانون ال -  1
 .  17، مرجع نفسه، ص 09-23قانون رقم   -  2
 . 77عينين فضيلة، مرجع سابق، ص   -  3
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لأهمية  التجاري.  الصرف    نظرا  بمكتب  المتعلقة  الشروط  إلى  سنتطرق  أول)المطلب   ( فرع 
 (فرع ثان)بمؤسسي مكتب الصرف  والشروط المتعلقة

 الأولالفرع 
 )الشكل القانوني لمكتب الصرف( بمكتب الصرف الشروط المتعلقة 

بمكت تتعلق  موضوعية  شروط  وجود  الصرف  مكاتب  إنشاء  صرف  يتطلب  ب 
  2فقرة    91، تنص المادة  سيسه وفق الشكل المطلوب قانونا، والذي يجب تأكشخص معنوي

مستقلون ومكاتب الصرف  سس مزود الخدمات الدفع والوسطاء ال: "يتأ09-23لقانون رقم  امن  
 "1 ساهمة بسيطة أو شركة ذات مسؤولية محدودة.م شركة وفي شكل شركة ذات أسهم أ

الصرف مكاتب  الذي  أعلى    تؤسس  التونسي  المشرع  عكس  معنوي  شخص  ساس 
نواع  خضع لثلاث أنشاء مكاتب الصرف ت ، يتضح جليا أن إذهب في ترخيصها للشخص الطبيعي

ة وهذه الشركات هي شرك  ،خرى، وهذا خلافا لإنشاء البنوك والمؤسسات المالية أمن الشركات
 .بإجاز وهذا ما سنعالجه ودةذات المسؤولية المحد وشركة المساهمة وشركة المساهمة البسيطة

 المساهمة  أولا: شركة

تت المساهمة  مينظم  التجاري   شركة  القانون  المادة    في  المساهمة هي 592في  شركة   "  :
أ إلى  مالها  رأس  ينقسم  التي  إوتتك  ، سهمالشركة  الخسائر  يتحملون  لا  شركاء  من  بقدر  ون  لا 

:" يطلق على الشركة  593ص المادة  طبقا لنو  ". 2ولا يقل عدد الشركاء فيها عن سبع  .حصتهم
 3."س مالها المساهمة تسمية الشركة، ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة بذكر الشركة ومبلغ رأ

 
 .16قانون النقدي المصرفي، مرجع سابق، ص  -  1
الصادرة   101، يتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم، ج ر ع  1975سبتمبر  26، المؤرخ في 59-75أمر رقم  -  2
 . 309، ص 592، المادة 1975ديسمبر   19ي ف
 . 309القانون التجاري، مرجع نفسه، ص   -  3
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يغلب   ،موال التي يتضاءل فيها الاعتبار الشخصيشركة المساهمة من شركة الأتعد    و
ية بحسب الشكل مهما كان موضو  ، شركة المساهمةفيها الاعتبار المالي س  يقدر رأ  ،ع نشاطهاتجار

ومليون دينار جزائري في    ،علنيعند اللجوء الادخار ال  ملايين دينار جزائري  5ب    المساهمة  مالها
العلن الادخار  إلى  اللجوء  يقل عن سبعةيحالة تأسيس دون  لا  الشركاء  س  رأو  ،شركاء  ، عدد 

لا في حدود ما  إ المساهمون الخسائرلا يتحمل    ،للتداول  من حصص في شكل أسهم قابلة  مالها
 . قدموه من حصص 

دارتها ، حيث تنقسم إعن غيرها من الشركات بالطابع التنظيمي  تتميز شركة المساهمة
  شكل شركة  ن تؤسس في، ومنه يمكن لمكاتب الصرف أمن القواعد المنصوص عليها في القانون

 1. والمصرفي عن مجلس النقدي الأنظمة القانونية الصادرةو  اهمة، وفقا للقانون التجاريمس

 شركة مساهمة بسيطةثانيا: 

مايو    5المؤرخ في    092-22درج المشرع في القانون التجاري بموجب القانون رقم  أ
الشركات    2022 يا من طرف  تنشأ حصر  ، الشركات  من  نوع جديد  البسيطة  المساهمة  شركة 

تتميز   ناشئة(،  علامة ) مؤسسة  على  غيرها  الحاصلة  التامة    بإعطاءعن  ية  تحديد الحر في  للشركاء 
الأساسي   قانونها  في  وسيرها  تنظيمها  المؤسسين كيفية  بين  العلاقة  سيسهل  الذي  الأمر 

لم يشترط فيها المشرع نفس القواعد  ل  . تخضع هذه الشركة  لرأسمالها   أدنىحدا    والمستثمرين، كما 
كور حيث لا  لمذ ام المنصوص عليها في القانون االتي تحكم شركة المساهمة مالم تتعارض مع الاحك

في   أسهمها  طرح  أو  للادخار  العلني  اللجوء  يق  طر عن  للجمهور  أسهمها  عرض  مثلا  يمكنها 
 3البورصة.

 
ية، الطبعة الأولى، الجزائر،  -  1  .134، ص 2022حدوم ليلى، قانون الشركات التجار
  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75، يعدل ويتمم الأمر رقم 2022ماي  5مؤرخ في  09-22قانون رقم   -  2

 القانون التجاري. المتضمن
 . 163حدوم ليلى، مرجع سابق، ص  -  3
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 خصائص شركة المساهمة البسيطة

ياً خاضعاً للقانون الخاص، تنُشأ بين شريكين  تعُد شركة المساهمة البسيطة شخصاً معنو
ي02) تامة من قبل  ( على الأقل، يمكن أن يكونا طبيعيين أو معنو ية  مالها بحر ين. يحدد رأس 

الادخار   إلى  اللجوء  لها  يجوز  لا  قانوني.  أدنى  بحد  التقيد  الأساسي، دون  القانون  الشركاء ضمن 
الأساسي  القانون  بتنظيم داخلي مرن يحدده  الشركة  تتمتع  الجمهور.  العلني أو عرض أسهمها على 

من الشركات. وتقتصر مسؤولية الشركاء عن ديون  نظراً لقلة القواعد الآمرة المنظمة لهذا الشكل  
يجوز أن تكون  الشركة في حدود قيمة الحصص التي قدموها، دون أن تمتد إلى أموالهم الخاصة،  

 .للتصرف فيها بشأنها أسهم غير قابلةتصدر  حصة الشريك بعمل خلاف شركة المساهمة،

ناش مؤسسة  علامة  على  الحاصلة  الشركات  يا من طرف  السبب ،ا  1ئةتنشأ حصر ن 
يع المبتكرة خاصة   الأساسي في استحداث شركة المساهمة البسيطة، جاءت لخدمة أصحاب المشار

 .  الجامعات والمعاهد ومعاهد التكوين رجيخ

في الشخص   ، أنه حصر تأسيس الشركة09-23من القانون    22-91مادة  اليفهم من  
مستثني  الطبيعي  االمعنوي  ممارسةالشخص  من  النشاط  ،  أشكال  هذا  ثلاثة  في  حصره  والذي   ،

فإ  ة،قانوني الصرفومنه  نشاط  يمارس  الذي  الطبيعي  الشخص  لسلوك  ،ن  مرتكبا    مجرم  يعتبر 
عليه للأ  يعاقب  العملات  الصرف  نشاط  أجاز  الذي  التونسي  المشرع  عكس  شخاص  القانون، 
 مراقبة والمطابقة لى رأي لجنة الوع  ،2018  لسنة  07قانون شاملا هو المنشور عدد    قروأ  ،الطبيعيين

 
 . 164 163حدوم ليلى، مرجع سابق، ص ص   -  1
: "...يتأسس مزودو خـــدمـات الــدفــع والــوسطـاء المستــقــلــون ومكاتب الصرف في شكل شركة  2/ 91المادة  - 2

 " .دودةذات أسهم أو شركة مساهمة بسيطة أو شركة ذات مسؤولية م ح 
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يلية    27المؤرخ في    2010  ةلسن  05عدد   من القانون    42عليه الفصل  طبقا لما نص    ،2016جو
 .20161 لسنة 35

المادة بموجب  المجال  الفرنسي  المشرع  و  01/ 524  فتح  النقدي  القانون   المصرفيمن 
يين على حد السواءللأ  الفرنسي مشرع الفرنسي  ص من ذلك أن اليستخل   ،شخاص الطبيعيين والمعنو

النشاط حتى يكرس  لممارسة هذا  المجال لأكبر عدد  فتح  كان أكثر موضوعية وواقعية، عندما 
 2مداخيل للدولة.  وإضافةمبدأ المنافسة 

 الشركة ذات المسؤولية المحدودة ثالثا: 

الن المشرع  بموجب ظمها  التجاري  جزائري  وأالقانون  عدة ،  عليها  تعديلات    دخل 
التش المرسوم  رقم  بموجب  في    083-93ريعي  يل أف  25المؤرخ  إنشاء  1993  ر بموجبه  أجاز   ،

ا من ابتداء  ،من المواد  مؤسسة الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة، حيث أفراد لها جملة
الجزائري  591لى  إ  564 التجاري  القانون  للمادةمن  وطبقا  ذات  ت:"  4  564  ،  الشركة  أسس 

، لا يتحملون الخسائر إلا في حدود ما قدموه  شخاصدة ألمحدودة من شخص واحد أو عا  المسؤولية
 " من حصص.

 ص الشركة ذات المسؤولية المحدودة خصائ -

الأشخاص   الشركات  بين  وسيطاً  قانونياً  شكلاً  المحدودة  المسؤولية  ذات  الشركة  تعُد 
من   الشركة  هذه  س  تؤُسَّّ القانوني.  إطارها  تنظّم  خصائص  بعدّة  وتمتاز  الأموال،  والشركات 

 
يلية   27المؤرخ في  2010لسنة  05، وعلى رأي لجنة المراقبة والمطابقة عدد 2018لسنة  07المنشور عدد  - 1 جو

  .2016لسنة  35من القانون  42، طبقا لما نص عليه الفصل 2016
يلي، صابرين شبية، مرجع سابق، ص ص   -  2  . 9و 8إسمهان صميدة، مريم طر
يعي رقم  -  3 يل  25مؤرخ في  08-93مرسوم تشر سبتمبر   26المؤرخ في   59-75، يعدل ويتمم الأمر رقم 1993أفر

 ، المتضمن القانون التجاري . 1975
 .292من القانون التجاري، مرجع سابق، ص  564انظر المادة  -  4
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يين، ولا يتحمل الشركاء فيها الخسائر إلا طر ف شخص واحد أو عدّة أشخاص، طبيعيين أو معنو
تواجهها   قد  التي  المخاطر  من  قانونية  حماية  لهم  يوفر  ما  قدموها،  التي  الحصص  قيمة  في حدود 

د عدد الشركاء في هذا النوع من الشركات، بحيث لا يجوز أن يتجاوز خمسين ) َّّ ( 50الشركة، يقُي
أو شري مالها  رأس  يادة  ز لها  يجوز  لا  كما  العام.  وغير  المغلق  طابعها  على  حفاظًا  وذلك  كاً، 

إ اللجوء  من  يمنعها  الذي  الأمر  العام،  الاكتتاب  يق  طر لحسابها عن  رأس الاقتراض  لى سوق 
يل.   المال كوسيلة للتمو

القابيُ  المستندات  أو  الأسهم  إصدار  المحدودة  المسؤولية  ذات  الشركة  على  لة  حظر 
للتداول، باعتبار أن رأس مالها مقسم إلى حصص وليس إلى أسهم. كما يخضع انتقال الحصص 
يكون غالباً مشروطًا بحق استرداد الشركاء للحصة   بين الشركاء أو إلى الغير لإجراءات خاصة، و

الأساسي. نظامها  أو  الشركة  تأسيس  عقد  عليه  ينص  لما  وفقاً  وذلك  التنازل،  يعتبر    1موضوع 
تأإجر الشركاتاء  من  النوع  هذا  أسيس  يمكن  ومنه  وكلفة،  وتسيرا  تعقيدا  اقل  تؤسس  ،  ن 

ص القانونية التي  للنصو  ، وتمارس نشاطها في شكل شركة ذات مسؤولية محدودةمكاتب الصرف
 2. اليهتطرقنا إ

 الفرع الثاني 
 الشروط المتعلقة بمؤسسي مكتب الصرف 

بالغة   أهمية  المشرع  لدور  الشخصي    لاعتبارأولى  ونظرا  الصرف،  مكاتب  لتأسيس 
الأجنبية، أفرد لها المشرع مجموعة من الشروط التي  تلعبه في مجال تبادل العملات المحلية و  الذي

 : لصرف التي تتمثل فييجب أن يتمتع بها مؤسسي مكاتب ا

 
 . 484حدوم ليلى، مرجع سابق، ص   -  1
يلي، صابرينة شيبة، مرجع سابق، ص -  2  . 9و 8ص  أسمهان صميدة، مريم طر
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 لمؤسسي مكاتب الصرف  ولاً: الأهلية القانونيةأ

المادة  و لأحكام  رقم    871فقاً  القانون  يؤسس 09-23من  أي شخص  على  يُحظر   ،
ية مجلس إدارته، سواء بشكل مباشر أو من خلال وكيل، أن يتولى   مكتب صرف أو يتولى عضو

 بأي صفة، أو تفويض سلطة التوقيع.  إدارة مكتب الصرف، أو القيام بمهام التسيير أو التمثيل 

بات التالية: ف  ا إذا كان قد صدر بحقه حكم قضائي    نة بجناية،الإدا  ي إحدى الحالات 
الاختلاس،و السرقة،    ارتكاب جرائم  بدون رصيد،الخيانة،  بدون    إصدار شيك  العمدي  الحجز 

عام، مؤتمن  قبل  من  القيم  وجه حق  أو  الأموال  يعية    الإفلاس.،  ابتزاز  التشر الأحكام  مخالفة 
التج المحررات  أو  الخاصة  أو  العامة  المحررات  في  التزوير  بالصرف،  المتعلقة  أو  والتنظيمية  ية،  ار

 مخالفة قوانين وأنظمة الشركات.

يقة تتعلق بالمخالفات المذكورة. و   لإخفاء الأمواوكذلك    تسليمها، أو تسلمها بأي طر
يل   تمو الأموال،  تبييض  الفساد،  العقلية،  المؤثرات  أو  بالمخدرات  بالاتجار  تتعلق  ارتكاب جرائم 

ية. التدمير الأسلحة  أو  أجنبي    الإرهاب،  قضائي  حكم  القانون صدور  وفق  يعُتبر  بحقه،  بات 
 

يق أنظمة لعمال تأطير هذه المؤسسات، لا يجوز  : "87المادة  :-  1 دون الإخلال بالشروط التي يحددها المجلس عن طر
لأي كان أن يكون مؤسسا لبنك أو مؤسسة مالية أو عضوا في مجلس إدارتها، أو أن يتولى مباشرة أو بواسطة شخــص  

إذا حكم  – : تسييرها أو تمثيلها، بأية صفة كانت، أو أن يخول حق التوقيع عنهاآخـــر إدارة بن ـــك أو مؤسسة مالية أو 
اختلاس أو غدر أو سرقة أو نصب أو إصدار شيك بدون رصيد أو خيانة الأمانة،   –جناية، ب –أ  : عليه بسبب ما يأتي

الإفلاس،  –زاز أموال أو قيم، دحــجــز عــمــدي بــدون وجــه حــق ارتــكــب مــن مــؤتــمنين عموميين أو ابت –ج
يع والتنظيم الخاصين بالصرف، و –ه  ي ر في الم حررات الخاصة   –مخالفة التشر يــر في الــمحــررات أو الت زو الــتــزو

ية أو المصرفية، ز كل مخالفة   –إخفاء أموال استلمها إثر إحدى هذه المخالفات، ط –مخالفة قوانين الشركات، ح  –التجار
يل أسلحة الدمار  ترتبط ب يل الإرهاب وتمو الاتجار بالمخدرات والمؤثرات الــعــقــلــيــة والفساد وتبييض الأموال وتمو
إذا حكم عليه من قبل جهة قضائية أجنبية بحكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه يشكل حسب القانون الجزائري  – .الشامل

إذا أعلن إفلاسه أو ألحق بإفلاس أو حكم عليه بمسؤولية  –ذه الماد إحدى ، ّة الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في ه
أحكام هذه المادة أيضا، على  .مدنية كعضو في شخص معنوي مفلس سواء في الجزائر أو في الخارج ما لم يرد له الاعتبار
 الوسطاء المستقلين، ّق وتطب وعلى مكاتب الصرف، وعلى مزودي خدمات الدفع." 
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لحاقه بالإفلاس، أو  إعلان إفلاسه، أو إ  في هذه المادة.الجزائري جناية أو جنحة منصوص عليها  
الحكم عليه بالمسؤولية المدنية كعضو في شخص معنوي مفلس، سواء في الجزائر أو خارجها، ما لم  

اعتباره. إليه  الصرف،    يرُد  مكاتب  على  الأحكام  والمستقلين، ومزودي تسري هذه  والوسطاء، 
 خدمات الدفع. 

ية  لمؤسسي مكاتب الصرف  ثانياً: الأهلية التجار

، تطُبق الأحكام العامة  091-23من القانون رقم    87إضافة إلى ما ورد في المادة  
ية، حيث يشُترط أن يكون الشخص المؤسس لمكتب الصرف  المتعلقة بتأسيس الشركات التجار

ولم   للتصرف،  أو جنون،يُحأهلاً  أو سفه  عته  بسبب  عليه  يعُدّ من    جر  الشركة  لأن عقد  ذلك 
التصرفات التي تتطلب توازناً بين النفع والضرر، ويتطلب من ممارس نشاط مكاتب الصرف أن  

 2يكون مؤهلاً قانونياً، نظراً لطبيعة العمل التجاري لهذا النشاط. 

 ثالثاً: رأس المال

ترخيص والاعتماد والمعاينة من البنك المركزي، عند حصول الشخص الطبيعي على ال
 كما يلي:  013-23 من النظام رقم 6يُحدد رأس مال مكتب الصرف وفقاً للمادة 

لمكتب الصرف المؤسس في    الحد الأدنى لرأس المال هو خمسة ملايين دينار جزائري -1
 .شكل شركة ذات أسهم

 مليون دينار لمكتب الصرف المؤسس في شكل:  -2
 مسؤولية المحدودة، أو شركة ذات ال -

 
 .، مرجع نفسه09-23المصرفي رقم نقدي وقانون ال  -  1
يلي، صابرين شيبة، مرجع سابق، ص -  2  .11إسمهان صميدة، مريم طر
 . 03، مرجع سابق، ص 01-23النظام  -  3
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 شركة المساهمة البسيطة. -

للمادة   في شكل شركات   9وفقاً  المؤسسة  الصرف  لمكاتب  يسُمح  ذاته،  النظام  من 
يادة رأس   مساهمة بفتح شبابيك صرف محلية أو وطنية، مع إمكانية استقطاب شركاء وطنيين لز

خا أو  الجزائر  داخل  مواقع  عدة  في  فروع  فتح  يتيح  مما  ذات    أما  1ا، رجه المال،  الشركات 
جزائري،  دينار  مليون  هو  المال  لرأس  الأدنى  الحد  البسيطة:  المساهمة  أو  المحدودة  المسؤولية 

على الحالة  هذه  في  التمثيل  يقُتصر  وطنياً،    و أو  محلياً  واحد  صرف  المشرعّ  شباك  أن  إلى  يشُار 
رأس يُحدد  لم  إذ  التجاري،  للقانون  العامة  القواعد  عن  خرج  للشركات    الجزائري  رمزي  مال 

مكاتب   نشاط  لطبيعة  نظراً  وذلك  معتاد،  هو  البسيطة كما  المساهمة  أو  المحدودة  المسؤولية  ذات 
 2الصرف المتعلق بتداول الأموال.

سبتمبر   12المؤرخ في    2017لسنة    124فقاً للأمر التنفيذي التونسي رقم  ويشترط  
 من الفصل الأولوشروط الصرف اليدوي،، والمتعلق بتحديد الحد الأدنى للضمان البنكي  2017
  2014لسنة    54من القانون رقم    54الحد الأدنى للضمان البنكي المشار إليه في الفصل      ما يلي:

مركزي التونسي دينار تونسي، يصُدر لصالح البنك ال  50,000، هو 2014أغسطس   19المؤرخ في  
بنكية، الطبيع   من مؤسسة  الأشخاص  على  الشروط ذاتها  الصرف  تطُبق  يزاولون نشاط  الذين  يين 

3المالي.

 
 : " يمكن مكاتب الصرف المؤسسة في شكل شركات ذات أسهم، دون سواها، فتح عدة شبابيك." 09المادة  -  1
ت حول فعلية القاعدة القانونية، تأسيس مكاتب الصرف وفقا للقانون النقدي  مخلوف باهية، مجلة الدراسا  -  2

، ص  2024، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 2024-01، العدد 08والمصرفي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، المجلد 
50 . 

بتحديد الحد الأدنى للضمان   ، والمتعلق2017سبتمبر    12المؤرخ في  2017لسنة  124أمر التنفيذي التونسي رقم  -  3
 البنكي وشروط الصرف اليدوي.
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منهما لما له    ا في كل من الجزائر وتونس لتنظيم السوق الصرف، تدارك   يسعى مشرع 
د والمؤسسة،  من تأثير في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بتقديم خدمات تكون قريبة للفر

المادي   الجانب  في  التنفيذ  سرعة  من  ية  التجار المسائل  به  تتميز  لما  والخدمات  الأعمال  وتسريع 
أعمال  باعتبار ،والمالي أعمال أن  اليدوي هي  كان    الصرف  لذلك  موضوعها،  كان  مهما  ية  تجار

ية، ، وأن يبتعد عن البيروقراطقريبة من المتعاملين الاقتصاديينأن تكون  من الضروري   ية الإدار
وفي حالة    المشرع جملة من النصوص القانونية،أفرد  تركها تعمل دون قيود قانونية.    هذا لا يعني

نظرا لأهمية الفصل سنتطرق الى الآثار    مخالفتها تترتب عنها عقوبات في مجال الصرف اليدوي.
الصرف   مكاتب  لإنشاء  أول)التنظيمية  الم   ( مبحث  عل والنتائج  مكرتبة  مخالفة  الصرف ى  اتب 

 . (مبحث ثان)
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 المبحث الأول 
 الآثار التنظيمية لإنشاء مكاتب الصرف

تمتلك   مادية،  وسيلة  باعتبارها  الصرف  سوق  تنظيم  في  الصرف  مكاتب  تساهم 
ية الخاصة بها طبقا للقواعد القانونية، التي   الشروط القانونية من ترخيص واعتماد والصفة التجار

بها ال  جاء  المادة  القانون  في  :13-2تجاري  موضوعه  بحسب  يا  تجار عملا  يعد  عملية   .…:"  كل 
أ بالعمولةمصرفية  أو خاصة  سمسرة  أو  عملية صرف  فإن  1." و  لذا  الصرف  ،  المعتمدة   مكاتب 
يةو  للالتزامات قانونيةتخضع   بنك المركزي و   تنظيمية صارمة، وتعمل تحت رقابة السلطات الإدار

و  التوالجزائري  المركزي  أدائهانسي،  بنك  سلامة  المعمول و  لضمان  واللوائح  للقوانين  امتثالها 
 ( مطلب أول)مكاتب الصرف في النظام المصرفي    را لأهمية المبحث سنتطرق لالتزاماتنظ بها.

 . (مطلب ثان)والرقابة على مكاتب الصرف 

 لب الأول ــالمط
 في النظام المصرفي  تب الصرفـامك التزامات

ا التزامات مكاتب  مجموعةتتجسد  من   لصرف في كل من الجزائر وتونس من خلال 
للعملات ية  المواز السوق  من  والحد  الشفافية  لضمان  تهدف  التنظيمية،  واللوائح    ،القوانين 

إلى  و سنتطرق  المطلب  هذا  الصرف    التزاماتلدراسة  لمكاتب    والالتزامات  (ولأفرع  )العامة 
 . (فرع ثان)الخاصة لمكاتب الصرف 

 الفرع الأول  
 التزامات العامة لمكاتب الصرفال 

والتونسي  وضع   الجزائري  المشرع  من  الالتزاماتكل  من  على   ، مجموعة  يجب  التي 
 مكاتب الصرف التقيد بها، وتشمل هذه الالتزامات:

 
 . 3القانون التجاري المعدل والمتمم، ص  - 1
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 لتزامات مكاتب الصرف اتجاه البنك إأولا: 

طبق البنك  اتجاه  الصرف  مكاتب  للمادة  تلتزم  القانون    38ا  ال بارس1  09  -23من 
من    91وفقا للمادة    التقارير التنظيمية والبيانات المالية الخاصة بالمؤسسات المصرفية، التي أنشئت 

التقارير على الدقة والوضوح والشفافية والإفصاح، وذلك    ، يجب أن تتوفر في هذه2نفس القانون
للجنة وإرسالها  ومخاطرها  وبياناتها  الصرف  مكتب  بها  يقوم  التي  معلومات  طبقا   بتقديم    المصرفية 

القانون    116للمادة   الصرف.3  09  -23من  على مكاتب  بالرقابة  المكلفة  باعتبارها جهة  أما    ، 
ور  نشالحادي عشر من م   لفصل مكاتب الصرف اليدوي في ا  التزاماتالمشرع التونسي فقد أورد  

 . 2018لسنة  07البنك المركزي التونسي، عدد 

 
بغض النــظــر عــن قرارات اللجنة المصرفية، يــتــرتــب عــلى   :"09-23من قانون النقدي والمصرفي رقم  38المادة  - 1

يــح وقــواع ــد إرسـال التقارير التنظيمية من طرف بنك أو مؤسسة مالية أو وسيط  عــدم احــتــرام قــواعــد ال تــصــر
الى مليون دينار   10.000مستقل أو مكتب صرف وكذا مقدم خدمات الدفع، عقوبات مالية من عشرة آلاف دينار

1.000.000 . 
  .تحدّد كيفيات تطبيق الفقرة أعلاه، بموجب أنظمة 

 " .ظيمية في شكل غير مادي يمكن أن تكون التصريحات والتقارير التن
يجب أن تؤسس البنوك والمؤسسات المالية في شكل شركات  :" 09-23القانون النقدي والمصرفي رقم  91المادة  - 2

يقدر المجلس جدوى اتخاذ بنك أو مؤسسة مالية شكل تعاضدية يتأسس مزودو خـــدمـات الــدفــع  .ذات أسهم، و
اتب الصرف في شكل شركة ذات أسهم أو شركة مساهمة بسيطة أو شركة ذات مسؤولية  والــوسطـاء المستــقــلــون ومك

 .م ح دودة"
تؤسس لجنة مصرفية، سلطة إشراف، تدعى في  :"09-23من القانون النقدي والمصرفي رقم  116راجع المادة  -- 3

والوسطاء المستقلين، ومكاتب   رقابة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية  صلب النص ”اللجنة“ وتكلف بما يأتي
يعية والتنظيمية   الصرف، ومزودي خدمات الدفع، الذين يدعون في صلب النص أدناه ”الخاضعين“ للأحكام التشر

المعاقبة على  –فحص شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالية والسهر على نوعية وضعياتها المالية،  –المطبقة عليهم، 
 .وتسهر على احترام قواعد حسن سير المهنة .ينتهاالإخلالات التي تتم معا

كــمـا تــعـايــن، عــنــد الاقــتضاء، المخـالــفـات الــتي يــرتــك ب هـا أشخاص يمارسون نشاطات الخاضعين دون أن يتم  
ات الأخرى الجزائية  اعتمادهم، وتطبق عليهم العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون، دون المساس بالملاحق

يق مقررات." والمدنية تصدر اللجنة تعليمات توجيهية وتبت  عن طر
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قيت تقديم  الصرف  مكاتب  على  الحسابات  ال  وائمعين  وكشوفات  ية  الشهر عمليات 
ية إلى البنك المركزي التونسي يق منظومة تبادل  الشهر  المعلومات عن طر

( (Système d'Échange des Données   .الموالي الشهر  العاشر من  اليوم  ، في أجل أقصاه 
الص مكاتب  ذمة  على  الموضوع  الفني  للدليل  طبقاً  بالمعطيات  التصريح  يتم  أن  ه  هذ  ،1رف يجب 

 الالتزامات تهدف إلى ضمان الشفافية والرقابة على عمليات الصرف. 

المعلومات   تبادل  منظومة  عبر  حصرياً  البيانات  بهذه  التصريح  يتم  أن  ويشُترط 
القانون الآجال  احترام  مع  لذلك،  الق المخصصة  تقديم  يجب  إذ  المحددة،  في    وائمية  وال كشوفات 

يتم هذا التصريح طبقاً لما يحدّده الدليل  أجل أقصاه اليوم العاشر من الشهر الموال ي للشهر المعني. و
الفني الذي يضعه البنك المركزي التونسي على ذمةّ مكاتب الصرف، والذي يحدّد المعايير التقنية 

 . 2  ها لضمان دقة التصاريح وانتظامهاوالإجرائية الواجب اتباع

مكا  التلتزم  المحاسبة  تقارير  بإعداد  الصرف  من  تي  ال  تقنية  تب  مجموعة  من  تتكون 
يكون   الفروض والمبادئ التي تبحث في تسجيل وتبويب العمليات المختلفة التي تجريها المؤسسة، و
أعمال   تبين  المالية  القوائم  في  النتائج  النقدية، ثم عرض هذه  في صورة  المالي  المركز  على  تأثير  لها 

إ    3المؤسسة من ربح أو خسارة خلال فترة معينة اتب الصرف باحترام قواعد السير لتزم مكمع 

 
1 - SED  ((Système d'Échange des Données    هي منصة إل كترونية تسُتخدم لتسجيل وتتبع عمليات الصرف

يز  الرقابة على العمليات المالية  اليدوي والمعاملات المالية الأخرى، وتعُدّ جزءاً من جهود البنك المركزي التونسي لتعز
ية.   ومكافحة غسل الأموال والسوق المواز

يلية  30، تونس في 2018لسنة  07، من منشور البنك المركزي التونسي ، عدد 11الفصل  - 2  .2018جو
لحسابات،  بوشدوب طلال محمد الخميني، دور وأهمية نظام معلومات المحاسبة المالية في تفعيل مهام مسؤوليات محافظ ا - 3

ية، المجلد   .3، ص 2014، 5، العدد 5مجلة الاقتصاد والتنمية البشر
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العام   بالفشل  الاقتصادي  النشاط  يهدد  وغيابها  الاقتصادي،  العمل  أساس  يعتبر  الذي  الحسن 
 . 1والخاص، لذلك يجب التقيد بها من أجل تحقيق الغرض المرجو منها 

يل العملات، وهي   دورا هام في تسهيل المعاملات المالية تلعب مكاتب الصرف وتحو
مجموعة القواعد  لوضمان سير عملها بالشكل الصحيح، يجب عليها الامتثال    نشاطها صلب موضوع  

القانونية  القواعد  لتطبيق  الوصول  قصد  يعية،  والتشر البنكية  المؤسسة  بها  جاءت  التي  التنظيمية 
ية يل الإ  ولضمان سر رهاب، وذلك طبقا لما جاء في  المعاملات المالية ومنع غسيل الأموال وتمو

ا والمصرفي  س   رةفق  64لمادة  نص  النقدي  القانون  وأخلاقيات    : من  الحسن  السير  قواعد   .…"
، ومكاتب الصرف، إضافة إلى والوسطاء المستقلين،  والمؤسسات الماليةالمهنة المطبقة على البنوك  

 " خدمات الدفع ومزود

ا المجلس  إلى  وأخلاقياتها  المهنة  السير  قواعد  وضع  سلطة  المشرع  لنقدي  خول 
 نقدية مستقلة دورها ضبط المجال المصرفي.باعتباره سلطة والمصرفي 

يف  .1  لغة و اصطلاحا  المؤسسة الماليةتعر

يف لغوي  تتكونّ من:  تعر

 "المؤسسة" وهي مشتقة من "أسّ" أي وضع الأساس.

يعني ما يمُلك من أعيان، وكان يطُلق غالباً على الإبل عند العرب.   "المال" و

يف   الية هي كيانات تقدم خدمات مالية مشابهة للبنوك اصطلاحاً، فالمؤسسات الم تعر
 مثل القروض والادخار، ل كنها لا تعُد بنوكاً ولا تستقبل ودائع من الجمهور. 

 
نشأت إدوارد ناشد، انعكاسات أخلاقيات المهنة الاعمال المصرفية على على المسؤولية المجتمعية، مجله التنميه   - 1

 .  4، ص 2017، 3، العدد 2والإشراف للبحوث والدراسات، المجلد 
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وفق القانون النقدي والمصرفي، ترُخص لها بممارسة عمليات الائتمان فقط، ويشُترط  
 مليار دينار جزائري. 6.5أن يكون رأسمالها الأدنى  

ا أيضًا  القيم ويمكنها  تسيير  أو  وتوظيف  محددة كالصرف،  مصرفية  بعمليات  لقيام 
 1من نفس القانون.  82إلى  78المنقولة والذهب والمعادن الثمينة، وفقاً للمواد 

 مزودو خدمات الدفع  .2

الدفع  خدمات  بتقديم  له  مرخّص  معنوي  أو  طبيعي  شخص  كل  للقانون    هو  وفقاً  الإل كتروني 
ل  الجزائري. خاضعة  شركة  البنك  يعُتبر  محافظ  من  بقرار  الاعتماد  لها  ويمُنح  الجزائري،  لقانون 

الرسمية. الجريدة  في  وينشر  أو دعاية   المركزي،  تسمية  استخدام  معتمدة  غير  على أي جهة  يمنع 
الدفع. لخدمات  رسمي  مزود  بأنها  مساهمة،   توحي  شركة  شكل  الدفع  خدمات  مزود  يأخذ 

حس محدودة،  مسؤولية  ذات  أو  بسيطة،  المادة  مساهمة  النقدي    2/فقرة  91ب  القانون  من 
ويشُترط حصوله على ترخيص من المجلس النقدي والمصرفي بعد دراسة ملف يتضمن    والمصرفي.

 . 2من نفس القانون  87نتائج تحقيق يؤكد احترام أحكام المادة 

 الوسطاء المستقلون .3

ا للقانون  الجزائري، هم شركات خاضعة  والمصرفي  النقدي  للقانون  لها وفقاً  لجزائري، مرخص 
بتقديم المشورة بشأن الاستثمارات المالية بناءً على احتياجات العملاء وخصائص المنتجات المالية  
واستيفاء   مسبق  ترخيص  على  الحصول  لتأسيسها  يشُترط  عمولات.  أو  رسوم  مقابل  وسوقها، 

ا نشاط  ويُحصر  الرسمية،  الجريدة  في  الاعتماد  قرار  نشر  مع  المقررة،  في الشروط  المالية  لوساطة 
الدفع   ومؤسسات  المصارف  جانب  إلى  المستقلون،  الوسطاء  يتولى  الأفراد.  دون  الشركات 

 
 .51،52ون البنكي، مرجع سابق، صعينين فضيلة، القان - 1
 .54،55، ص،نفسهمرجع  - 2
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ومكاتب الصرف، تسهيل التبادلات المالية وتقريب وجهات النظر بين المقترضين والمقرضين، في  
 . 1لمصرفي بعد انتظار تحديد صلاحياتهم عبر الأنظمة الخاصة التي لم يتناولها القانون النقدي وا

 اتجاه الزبون: مكاتب الصرف  الالتزاماتثانيا: 

 الالتزام بالإعلام:   .1

الصرف  يلتزم   المصرفية  المعلومات واضحة ودقيقة  بتقديممكتب  العمليات    للزبائن  حول 
الحصر سبيل  على  بهم،  المنوط  العمل  مجال  في  مختصين  المهني،   حترافالا  وصفة  بوصفهم 

مصرفيةل لعمليات  ممتاز فإ  ممارساتهم  مركز  في  يتواجد  بائنعلام  للإ  نه  معرفتهم    الز أساس  على 
 .2لخدمات التي يقدمونهال الواسعة

 الالتزام بالسر المهني:   .2

التي   الحالات  في  إلا  إفشائها  وعدم  بالزبون  المتعلقة  والبيانات  المعلومات  سرية  على  الحفاظ 
بائن. وحقوق المصرفي القطاع هذه الالتزامات تهدف إلى ضمان حماية   ينص عليها القانون.  الز

إن الالتزامات العامة لمكاتب الصرف في تونس تحددها التشريعات المنظمة للقطاع  
ال المنشور  وفقا  وتكون  عدد  المالي  التونسي  المركزي  الفصل    2018 لسنة  7بنك  في  ،  7الواردة 

الاقتصاالتي  و وحماية  المالية،  الجرائم  مكافحة  الشفافية،  ضمان  إلى  ابرز تهدف  ومن  الوطني،  د 
 الالتزمات العامة: 

تخضع مكاتب الصرف في تونس إلى منظومة قانونية دقيقة تفرض عليها مجموعة من 
ية لضمان شفافية العمليات المالية وتكريس الرقابة على حركة الأ وذلك    موال.الالتزامات الجوهر

 
 . 56،57، ص،سابقعينين فضيلة، مرجع  - 1
ية،  - 2 حسيبة حاموش، الالتزام بالإعلام في عمليات البنوك، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في العلوم القانونية والادار

ية، جامعة جيجل، كلية الحقوق والعلوم القانونية و  .9، ص2009الادار
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وعد  الصرف،  لنشاط  المنظمة  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  الأهداف باحترام  الخروج عن    م 
الرسمي،   الإطار  لها ضمن  التي  المرسومة  المعاملات  في  التامة  بالشفافية  الصرف  ُلزم مكاتب  ت كما 

اعتماد   مع  المتعاملين،  ية  هو من  والتأكد  الأموال  مصادر  من  التثبت  خلال  من  بها،  تقوم 
ال ونظمها  دفاترها  في  المالية  العمليات  لجميع  والدقيق  المنتظم  للمعايير  محاسبالتسجيل  وفقاً  ية، 

 المعتمدة،

الرقابي للسلطات  الدوري  التصريح  واجب  المكاتب  هذه  البنك  تتحمّل  وخاصة  ة، 
التونسي،   ما  المركزي  المعتمدة،  القانونية  والصيغ  الآجال  وفق  وذلك  المنجزة،  المعاملات  بشأن 

بالمساهمة في  تلتزم الت وتحكم في تدفق الأموال عبر الحدود،  يسمح بتتبع العمليات وال  زاماً صارماً 
المشبوهة،  بالعمليات  التصريح  خلال  من  الإرهاب،  يل  وتمو الأموال  غسل  مكافحة  منظومة 

العمليات. طبيعة  من  والتحقق  ية  الهو على  التعرف  مثل  الوقائية  الإجراءات  يفُرض    كما وتطبيق 
والانحرافات، فضلاً عن  عليها اعتماد نظام للرقابة الداخلية يهدف إلى ال كشف المبكر عن المخاطر 

الخضوع لعمليات التفتيش المنتظمة من قبل السلطات المختصة، والتعاون التام مع هذه الجهات،  
 .1و تسهيل عمليات التحقق والمراقبةسواء بتقديم الوثائق أ

الالتزامات  من  مجموعة  والجزائري  التونسي  القانونيين  النظامين  من  كل  يفرض 
ية على مكاتب الصر ف، تهدف بالأساس إلى تأطير نشاط الصرف وتقنينه بما ينسجم مع  الجوهر

الاقتصادية الجرائم  ومكافحة  المالية  الرقابة  التزامات  2متطلبات  عدة  تبرز  التونسي،  القانون  ففي   .
والالتزام  النشاط،  لهذا  المنظّم  القانوني  الإطار  ضمن  بالتصرف  الالتزام  أبرزها  من  أساسية، 

ات، وتسجيل جميع العمليات المالية بدقة، إلى جانب التصريح الدوري للبنك  بالشفافية في المعامل
 المركزي التونسي عبر منظومة تبادل المعلومات، في آجال لا تتجاوز اليوم العاشر من الشهر الموالي.

 
 ، تونس. 2018 لسنة،7البنك المركزي التونسي، عدد منشور  - 1
، حول شروط ممارسة نشاط  2018جانفي  18المؤرخ في  2018لسنة   02البنك المركزي التونسي عددمنشور  - 2

ية التونسية، عدد  .246، ص 2018جانفي  23، بتاريخ 8الصرف اليدوي، الرائد الرسمي للجمهور
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يل   وتمو الأموال  غسل  مكافحة  قواعد  بتطبيق  تونس  في  الصرف  مكاتب  ُلزم  ت
رقا1الإرهاب  بنظام  والاحتفاظ  التفتيش  ،  سلطات  مع  الكامل  التعاون  مع  فعال،  داخلية  بة 
مكاتب    2والمراقبة.  على  يفرض  إذ  الجوهر،  حيث  من  الجزائري  النظام  يتشابه  المقابل،  في 

بإمساك   تتعلق  الالتزامات  من  جملة  الجزائر،  بنك  عن  الصادرة  التنظيمات  بموجب  الصرف، 
بصفة   بالعمليات  والتصريح  منتظمة،  محاسبية  والرقابة سجلات  الحوكمة  لتدابير  والامتثال  ية،  دور

   .3الداخلية

غير أن خصوصية التشريع الجزائري تكمن في تأكيده على ترخيص النشاط بقرارات 
طرق    مسبقة يقُيدّ  كما  اليدوي،  الصرف  التزامات  على  الصارمة  الرقابة  وعلى  الجزائر،  بنك  من 

يل الأموال أكثر مما هو معمول به في النظام ا  لتونسي، في ظل التوجه نحو الحد من السوق  تحو
ية والتحكم في الكتلة النقدية.  4المواز

رقابية  منظومة  ضمن  الصرف  قطاع  تنظيم  إلى  يهدفان  النظامين  كلا  أن  يتبينّ 
النشاط،    متكاملة، التصريح وتكييف  بمرونة نسبية من حيث وسائل  يتميزّ  التونسي  النظام  إلا أن 

يت الجزائري  النظام  سياسة  بينما  إطار  في  للعمليات،  المركزي  والضبط  التشديد  نحو  أكثر  جه 
ية.  اقتصادية تهدف إلى السيطرة المحكمة على حركة العملة الصعبة والأسواق المواز

 
ية التونسية، عدد  2015لسنة  26القانون عدد  - 1 ، المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الرائد الرسمي للجمهور

 .1945، ص 2015أوت   11، بتاريخ  63
 . 18، الفصل  02-2018منشور البنك المركزي التونسي عدد  - 2
ية مع الخارج  ، المتعلق بالقوا2007فيفري   3المؤرخ في  01- 07النظام رقم  - 3 عد المطبقة على المعاملات الجار

 . 12، ص 2007فيفري   11، بتاريخ 08الحسابات بالعملة الصعبة، ج رع 
المحددة لشروط فتح واستغلال مكاتب الصرف، غير منشورة في الرائد، ل كن   07-11تعليمات بنك الجزائر رقم  - 4

ير  ية لنبك الجزائر )تقر  (.87، ص  2018مذكورة في التقارير الدور



 تب الصرفـاء مكـار المرتبة على إنشـاالآث  نيـاالفصل الث
 

47 

 الفرع الثاني 
 الالتزامات الخاصة لمكاتب الصرف 

يةيقع على مكاتب الصرف ال من    2في المادة  جاء   طبقا لما  قيام بعملية الصرف اليدو
 : 01-23النظام رقم 

يل بصفة حرة لصالح اعمليات بيع مقابل العملة الوطنية بعملة أجنب  .1 لأشخاص  ية قابلة للتحو
 : للغرض  الصرف  منحة  أو  حق  إطار  في  الخارج طبيعيين  إلى  لعلاج  ا  ،السفر 

 نفقات الدراسة والتدريب . و نفقات المهمة ،الطبي

أجنبي .2 لعملات  الوطنية  العملة  مقابل  بيع  لصالح عمليات  حرة  بصفة  يل  للتحو قابلة  ة 
نهاية عند  بالدينار  لديهم  الباقي  الرصيد  حدود  في  المقيمين  غير  الطبيعيين     الأشخاص 

الأجنبية   العملة  عن  الأجنبية  العملية  عن  التنازل  عملية  عن  والناتجة  بالجزائر  اقامتهم 
 المنجزة من قبل. 

قا .3 أجنبية  لعملات  الوطنية  العملة  مقابل  شراء  قبل  عملية  من  حرة  بصفة  يل  للتحو بلة 
 .1عيين مقيمين أو غير مقيمينأشخاص طبي 

تتمثل الالتزامات الخاصة لمكاتب الصرف اليدوي بالنسبة للمشرع التونسي في الفصل 
 بما يلي:  من منشور البنك المركزي التونسي وذلك الخامس

المنح   بعنوان  المقيمين  المسافرين  قبل  من  العملات  بيع  وإعادة  غير  شراء  السياحية 
تربصات بالخارج لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية أن و  مستعملة ومصاريف القيام بمهمات

 
بتأسيس مكاتب الصرف، واعتمادها    ، يتعلق بشروط رخيص2023سبتمبر   23المؤرخ في  01-23نظام رقم  - 1

 ونشاطها.
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باتباع   المشهور وذلك  هذا  الخامس من  الفصل  للقواعد  أن تخضع  المختلفة يجب  العمليات  هذه 
 .1الطرق والإجراءات المحددة بالنصوص الترتيبية 

مين تظُهر أن المشرع الجزائري يميل إلى الضبط الصارم  وعليه، فإن المقارنة بين النظا
ية على عمليات الصرف، لاسيما فيما يتعلق بالأشخاص غير المقيمين، بهدف   والرقابة القبلية والمركز
ية وحماية احتياطي العملة الصعبة، بينما يمنح التشريع التونسي مرونة نسبية  الحد من السوق المواز

مع   العمليات،  تسيير  المعتمدة من  في  التقنية  للإجراءات  والامتثال  الرقمية  الشفافية  على  التركيز 
 قبل البنك المركزي. 

 المطلب الثاني
 الرقابة على مكاتب الصرف 

و شمولية  أكثر  اخر  مصطلح  تحت  المصرفية  الرقابة  مصطلح  التي يندرج  الحوكمة  هو 
الشركات عمل  تنظم  التي  القانونية  القواعد  مجموعة  بأنها  أجهزتها  تعرف  بين  التوازن  وتحقق   ،

ية والمتعاملين معها، وبعبارة أالإد خرى هي النظام الذي يوجه ويدير أعمال الشركات، ويحدد  ار
 المساهمين،  لإدارة،ومجلس ا ن الأطراف المرتبطة بنشاط الشركةهيكلية الحقوق والمسؤوليات بي

لشركة وسبل تحقيقها كما تتضمن قواعد اتخاذ القرارات وأهداف ا .2أصحاب المصالح
الرقابة على مكاتب الصرف ضمن إطار الرقابة تندرج  ،  إلى جانب الوسائل الرقابية لضمان ذلك

والتي   الأجنبي  الصرف  مع    بفرض تميزتعلى  ية  الجار المعاملات  جميع  على  صارمة  قيود 
الاقتصاد   لتبني الجزائر سياسةوذلك    ،ابة نحو مزيدا من الانفتاحتطورت هذه الرقوقد   الخارج.
   الحر.

 
يلية  30، تونس، 2018لسنه  07منشور البنك المركزي التونسي، عدد الفصل الخامس من - 1  . 2018جو
  .79بوكعبان عكاشة، مرجع سابق، ص،  - 2
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الخارج مع  الأموال  ورؤوس  الصرف  حركة  تنظيم  خلال  من  الرقابة  بهدف    ، تتم 
 تهريب رؤوس الأموال.ستقرار العملة الوطنية ومكافحة اية الاقتصاد الوطني والحفاظ على حما

اإن   بموجب  الصرف  مكاتب  رقمإنشاء  والمصرفي  النقدي  يعكس    091-23لقانون 
ية والمعاملات المالية  نية المشرع في مواكبة  سياسة الانفتاح الاقتصادي وتسهيل التبادلات التجار

الخارج. المكاتب  مع  هذه  بإنشاء  السماح  أن  الوطنية     غير  العملة  لحماية  صارمة  رقابة  يتطلب 
 .2والاقتصاد الوطني

من القانون مهام الرقابة على    633يتولى البنك المركزي التونسي طبقا لأحكام الفصل  
يعمل على ضمان ممارستها لأنشطتها  البن وك والمؤسسات المالية المرخص لها بمقتضى هذا القانون، و

وفقاً لأحكامه والنصوص التطبيقية ذات الصلة، بما يضمن صلابتها المالية وحماية مصالح مودعيها  
لى  يمارس البنك المركزي رقابة مكتبية وميدانية تهدف إ  ،644ومستعملي خدماتها. وفقا الفصل  

 ضمان سلامة القطاع البنكي واستقراره، وتشمل هذه الرقابة بالخصوص ما يلي:
 

 ، مرجع سابق. 09-23المصرفي رقم  _ قانون النقدي و 1
 .  230د/جمعي مونية، مرجع سابق، ص  - 2
:"يتولى البنك المركزي التونسي مهمة الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها بمقتضى هذا القانون  63الفصل  - 3

يعمل على أن تمارس نشاطها طبقا لمقتضياته والنصوص التطبيقية المتعلقة به بما يحفظ صلابتها المالية ويحمي مودعيها  و
 ".ومستعملي خدماتها

  نجاعة منظومة  :  يجري البنك المركزي التونسي رقابة على الوثائق ورقابة ميدانية تشمل خاصة التأكد من 64الفصل  - 4
لامة الوضعية المالية الحوكمة ومدى توافقها مع القواعد المنصوص عليها بهذا القانون ونصوصه التطبيقية،   التأكد من س

لاسيما الملاءة المالية والقدرة على التحكم في المخاطر خاصة في مخاطر السيولة وإفراز مردودية تضمن ديمومة البنك أو  
المؤسسة المالية،   مدى نجاعة منظومة التصرف في المخاطر على مستوى حوكمتها وقواعد وأدوات إدارتها للمخاطر،   مدى  

راءات عمل تكفل حسن سير العمليات وامتثالها للقوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل،   توفر سياسات وإج
حسن أداء هياكل المراقبة الداخلية وسلامة الأنظمة المعلوماتية ومدى استجابتها لاحتياجات النشاط ولمتطلبات رقابة  

تونسي مقر البنك أو المؤسسة المالية والفروع والوكالات ويمكن أن تشمل رقابة البنك المركزي ال .البنك المركزي التونسي
كما يمكن للبنك المركزي التونسي عند الاقتضاء أن يستعين بخ براء مختصين لمساعدته في   .والشركات المتفرعة عن كل منهما

طبقا لأحكام الفقرة يتعين على الخ براء المعينين   .فحص وتفقد بعض المجالات المتعلقة بأنشطة البنك أو المؤسسة المالية
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البنكية،   المؤسسات  داخل  المعتمدة  الحوكمة  منظومة  نجاعة  بتقييم مدى  الرقابة  تعُنى 
وذلك بالتحقق من مدى توافقها مع القواعد القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بما يضمن  

والمساءلة المؤسسة،  الشفافية  إدارة  للمؤسسة،   في  المالية  السلامة  من  التأكد  الرقابة  تشمل  كما 
السيولة   على  التركيز  مع  المخاطر،  في  التحكم  على  والقدرة  الكافية  الملاءة  توفر  حيث  من  خاصة 
منظومة   نجاعة  إلى  بالإضافة  النشاط،  ية  استمرار لضمان  أساسيين  عنصرين  باعتبارهما  والربحية 

الم في  وجود  التصرف  من  التحقق  الرقابة  وتتولى  المعتمدة،  والأساليب  الحوكمة  من حيث  خاطر 
سياسات وإجراءات عمل واضحة ومنظمة، تكفل حسن سير النشاط وامتثاله للأحكام القانونية  

 والتنظيمية ذات الصلة، بما يعزز من الانضباط والامتثال داخل المؤسسة.

هياك  أداء  متابعة  الرقابة  تشمل  سلامة  وأخيراً،  من  والتثبت  الداخلية،  الرقابة  ل 
ية  باعتبارها أدوات محور البنكي والرقابة،  النشاط  لمتطلبات  المعلوماتية ومدى ملاءمتها  الأنظمة 

 في ضمان المراقبة الفعالة والوقاية من المخاطر التشغيلية.

ووكالاتها  وفروعها  المالية  المؤسسات  أو  البنوك  مقرات  الرقابة  تشمل  أن  يمكن 
الاقتضاء. ويتعين على  و الاستعانة بخ براء مختصين عند  المركزي  للبنك  التابعة، كما يمكن  شركاتها 

هؤلاء الخ براء الالتزام بالسر المهني وعدم استغلال المعلومات التي يطلعون عليها، حتى بعد انتهاء  
  254ا بالفصل  مهامهم، إلا في الحالات المرخص بها قانوناً، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليه

 ،651تلزم البنوك والمؤسسات المالية طبقا الفصل  من المجلة الجزائية.

 

السابقة بمقتضى مهامهم المحافظة على السر المهني وعدم استغلال ما أمكنهم الاطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض 
التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة  

 .من المجلة الجزائية 254ا بالفصل العقوبات المنصوص عليه
:"جب على البنوك والمؤسسات المالية أن تمد أعوان البنك المركزي التونسي المكلفين بالرقابة بكل الوثائق 65الفصل  - 1

ة كما يمكن لأعوان البنك المركزي التونسي المكلفين بالرقاب .والمعلومات التي يطلبونها في نطاق ما تقتضيه ممارسة مهامهم
استدعاء وسماع كل الأشخاص القادرين على إفادتهم بمعلومات لها صلة بمهامهم. ولا يمكن معارضة البنك المركزي  

ويتعين على الأعوان المكلفين بالرقابة بمقتضى مهامهم المحافظة على السر  .التونسي أو أعوانه المكلفين بالرقابة بالسرّ المهني
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يطلبونها،   التي  والمعلومات  الوثائق  من  بالرقابة  المكلفين  المركزي  البنك  أعوان  بتمكين 
ويحق لهؤلاء الأعوان استدعاء أي شخص يمكنه إفادتهم في نطاق مهامهم، ولا يجوز التمسك في  

با استغلال  مواجهتهم  وعدم  المهني  السر  احترام  بدورهم  الأعوان  على  المهني.ويتعين  لسر 
المعلومات لغير مقتضيات المهام المسندة إليهم، ولو بعد انتهاء صفتهم، باستثناء ما يج يزه القانون، 

 . 1كما لا يتحملون أي مسؤولية مدنية عن أداء مهامهم إلا في حالة الغش أو الخطأ الجسيم

لأهمي النقديونظرا  للمجلس  الرقابية  لسلطة  سنتطرق  المطلب  هذا  على    ة  والمصرفي 
 . (ثان فرع) الصرفوسلطة الرقابية للجنة المصرفية على مكاتب  (ولفرع أ)مكاتب الصرف 

 الأولالفرع 
 السلطة الرقابية للمجلس النقدي والمصرفي على مكاتب الصرف 

كهيئة نقدية 2  10-90ون  تم إحداث مجلس النقد والقرض لأول مرة بموجب القان
الأنظمة   وإصدار  المصرفي  القطاع  على  الرقابة  مهام  به  وتنُاط  الدولة،  عليها  تشُرف  مستقلة 

، ثم عدُّل وتمم في إطار  113-03والقرارات في مجال النقد والقرض. أُلغي هذا القانون بالأمر  

 

اطلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليهم ولو بعد  المهني وعدم استغلال ما أمكنهم ال
من   254زوال صفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 

أن تنجر عن ممارستهم لمهامهم الرقابية إلا في  ولا يتحمل الأعوان المكلفون بالرقابة أية مسؤولية مدنية يمكن .المجلة الجزائية
 " .حالة الغش أو عند ارتكابهم أخطاء جسيمة

يلية  11، مؤرخ في 2016، لسنة 48قانون عدد - 1 ، يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،الرائد الرسمي 2016جو
ية التونسية يلية  15-للجمهور  . 2525، ص، 58، عدد  2016جو

يل 14، 10-90القانون رقم - 2 يل  18، الصادرة في  16،  المتعلق بالنقد والقرض، ج ر ع 1990أفر ،  1990أفر
 11-03ملغى بأمر 

، ملغى  2003غشت  27، الصادرة في 52، يتعلق بالنقد والقرض، ج ر ع   2003أوت  26، 11-03الأمر  - 3
 09-23بالقانون 
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القانون   وبموجب  لاحقاً،  النقدية.  السياسة  النقدي    المتعلق   091-23إصلاحات  بالقانون 
 والمصرفي، تغير اسم المجلس إلى "مجلس النقد والمصرف".

والمستحدثة السابقة  الصلاحيات  نفس  من  تمكينه  النقدي   ،2رغم  المجلس  يعد 
للقوانين   الامتثال  لضمان  الصرف  مكاتب  على  الإشراف  تتولى  أساسية  رقابة  والمصرفي 

حيث    وحماية استقرار النظام المالي. لأموالغسيل االشفافية، مكافحة    المالية، وتعزيزوالتشريعات  
صدار التراخيص ومراقبة العمليات المالية، وإجراء التفتيش الدوري على مكاتب  بإيقوم المجلس  

لضمان   المخالفين  على  عقوبة  فرض  يمكنه  كما  المصرفية،  بالمعايير  التزامها  من  للتأكد  الصرف، 
 . الحفاظ على نزاهة السوق المالية

 النقدي والمصرفي تشكيلة المجلس  :أولا

من القانون النقدي    61يتكون المجلس النقدي والمصرفي بناءا على ما جاء في المادة  
 عضو:  11من  3والمصرفي

 موظفين.  4نواب و  3وهم المحافظ و 8للبنك الجزائري  أعضاء مجلس الإدارة .1

 شخصية تختار بحكم كفاءتها في المسائل الاقتصادية والنقدية. .2

 تار بحكم كفاءتها في مجال الصيرفة الاسلامية. تخ .3

 إطار من بنك الجزائري برتبة مدير عام على الأقل.  .4
 

يونيو   23، الصادرة في 43لمصرفي، ج ر ع ، يتضمن القانون النقدي وا2023يونيو  21، 09-23القانون رقم - 1
2023 

د/لعناني أميرة، مرافقة المجلس النقدي والمصرفي للتحولات التي تشهدها البيئة المصرفية، مداخلة ألقيت في لملتقى  - 2
الوطني، حضوري/ عن بعد الخاص بعصرنة القطاع المصرفي في الجزائر واقع وآفاق كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .2024/ 12/ 11، 1جامعة الجزائر
 ق.، مرجع ساب09-23قانون النقدي المصرفي رقم  - 3
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 تعيين أعضاء المجلس النقدي والمصرفي ثانيا: 

الأخرى   ية  الإدار الأجهزة  تدخل  عدم  مع  رئاسي  مرسوم  بموجب  هؤلاء  يعين 
الوطني  -مثلا) الأمة    -المجلس  القضائية(.-مجلس  ا  السلطات  ال كفاءات تتم  وفق  لتعيينات 

الولاء   اعتبار  اخرى  اعتبارات  )الواقع  والنقدية،  والاقتصادية  المالية  المجالات  في  العلمية 
ية  09  -23علما أن القانون    .1والانتماء…( أفراد هذا المجلس والنتيجة هو     لم يحدد مدة عضو

ال الخطأ  أو  الصحية  بالحالة  تبرير  ودون  لحظة  أي  في  العزل  على  امكانية  يؤثر  قد  وهذا  فادح 
فإن رئاسة المجلس تؤول    09-23من القانون    62استقلالية المجلس بناءا على ما جاء في المادة  

 .2لمحافظ البنك والذي يحق له استدعاء المجلس ويحدد جدول أعماله 

 يةـفـيـاستقلالية المجلس من الناحية الوظ ثالثا: عن

المقومات   أحد  الوظيفي  الاستقلال  مستقلة،  يعُدّ  ية  إدار سلطة  لأي  الأساسية 
تدخل   مهامها دون  أداء  تمكّنها من  التي  والضمانات  الخصائص  بجملة من  الهيئة  تمتع  به  يقُصد  و
المالي،   ية، والاستقلال  المعنو بالشخصية  بالتمتع  يتعلق  فيما  لا سيما  التنفيذية،  السلطة  مباشر من 

الداخلية. ية  الإدار شؤونها  تسيير  على  المجال     والقدرة  في  إليه  المسندة  التنظيمية  المهام  رغم 
النقاط   في  ذلك  ويتجلى  الفعلي،  الاستقلال  مقومات  غياب  من  يعاني  يظل  والمصرفي،  النقدي 

 التالية: 

ية:  .1  غياب الشخصية المعنو

ية، على المعنو الجزائري الشخصية  المشرع  يمنح  الضبط    لم  خلاف بعض هيئات 
يترتب على هذاالاقتصادي   الغياب عدد من النتائج القانونية، أبرزها:  الأخرى. و

 
هلالة نادية، محاضرات في مقياس القانون البنكي، تخصص قانون المؤسسات مالية، جامعة سطيف، كلية الحقوق - 1

  . 28، ص 2023/2024والعلوم السياسية، 
 .28،ص نفسههلالة نادية، مرجع - 2
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غياب   إلى  يؤدي  ما  وهو  ية،  المعنو بالشخصية  والمصرفي  النقدي  المجلس  يتمتع  لا 
في   الدخول  أو  الاتفاقيات  برام  إ يمكنه  لا  حيث  صلاحياته،  ممارسة  في  القانونية  الاستقلالية 

لا كما  خارجياً.  أو  داخلياً  سواء  الخاص،  باسمه  تعاون  الدعاوى    علاقات  تلقي  أو  رفع  يمكنه 
يسُأل  لا  المالية. ومن جهة أخرى،  بوزير  ممثلة  الدولة  إلى  توجه هذه الإجراءات  بل  القضائية، 
المجلس قانونياً عن الأضرار الناتجة عن أخطائه الجسيمة، إذ تتحمل الدولة كامل التبعات، وهو ما  

يقيدّ استقلاليته الوظ  يفية. يعكس تبعيته للسلطة التنفيذية و

القادر   عبد  يشير  حيث  المحدودة،  القانونية  الوضعية  هذه  الباحثين  من  عدد  أكد 
ية للمجلس يمنعه من ممارسة العديد من المهام باستقلالية،   رويبح إلى أن غياب الشخصية المعنو

المالية التنفيذية ممثلة في وزارة  ية للسلطة  تابعاً من الناحية القانونية والإدار ما توضح  . ك1مما يجعله 
عن  القانونية  المسؤولية  يتحمل  لا  المصرفي،  النظام  في  مكانته  رغم  المجلس،  أن  نورة  زروقي 

يؤكد عبد ال كريم بن عربية هذا 2أخطائه، بل تتحملها الدولة، مما يضُعف آلية المساءلة المباشرة . و
ي أن  دون  المصرفية  الرقابة  في  ية  حيو مهاماً  يمارس  المجلس  إن  بالقول  بالاستقلال  الاتجاه  تمتع 

 .3المؤسسي اللازم، وهو ما يشكل مفارقة قانونية قائمة 

 ة المالي يةغياب الاستقلال .2

المالي الاستقلال  ية،    يعُدّ  إدار هيئة  أية  واستقلالية  حيادية  لضمان  جوهرياً  شرطًا 
يتكفل وهذا   حيث  بنفقاته،  الجزائر  حيث     بنك  من  الحكومة  وصاية  تحت  فعلياً  يجعله  ما 

 
، كلية  1ر رويبح، المؤسسات النقدية في الجزائر بين النص والتطبيق، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر عبد القاد  - 1

 .215، ص. 2016الحقوق، 
زروقي نورة، الرقابة على البنوك في الجزائر: بين القانون والواقع، مذكرة ماجستير، جامعة باتنة، كلية الحقوق،  - 2

 .134، ص.  2018
 . 97، ص. 2012عربية، النظام البنكي الجزائري في ظل قانون النقد والقرض، دار هومة، الجزائر،  عبد ال كريم بن - 3
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ي ل. وهو وضع مخالف لما هو عليه الحال في هيئات أخرى مثل لجنة تنظيم عمليات البورصة،  التمو
 . 2003التي كرُسّ لها استقلال مالي صريح بموجب التعديل التشريعي لسنة  

 ةيالإدار  يةغياب الاستقلال .3

لا يملك المجلس صلاحيات مستقلة في مجال تسيير موارده البشرية، حيث أن تعيين  
نيف موظفيه يتم من خلال محافظ بنك الجزائر، بصفته ممثلاً للسلطة التنفيذية. وهو  وترقية وتص

ما ينمّ عن تبعية واضحة في إدارة شؤون المجلس، ويحول دون تمتعه باستقلال إداري فعلي يمكنه  
 .1من أداء مهامه بكفاءة 

 صلاحيات المجلس النقدي والمصرفي رابعا: 

لية من المهام ذات الحساسية البالغة، نظراً لما تشهده يعُد تنظيم السوق المصرفية والما
ية، وتداخل بين الفاعلين الوطنيين   من تنافس بين البنوك، وتنوع في العمليات المالية والاستثمار
وضع   الضروري  من  بات  المصرفي،  القطاع  يعرفها  التي  المتسارعة  التطورات  ومع  والأجانب. 

تنظي حسن  تضمن  فعاّلة  قانونية  هذه  آليات  المشرع  أسند  الجزائر،  وفي  وضبطه.  السوق  هذا  م 
في   الضبط  صلاحيات  بممارسة  المختصة  الهيئة  باعتباره  والمصرفي،  النقدي  مجلس  إلى  المهمة 

 فيما يلي:  2تتمحور صلاحيات المجلس النقدي والمصرفي و المجالين النقدي والمصرفي،

 الصلاحيات التنظيمية  .1

متلك المجلس سلطة تنظيمية واسعة في المجالين البنكي  ي  التنظيمية:  طبيعة الصلاحيات
، وهي مجالات واسعة حل بموجبها    09-23من القانون رقم    64طبقا لما جاء في المادة  والمالي،  

 
شول بن شهرة، )رقابة السلطة التنفيذية على مجلس النقد والقرض في وضع الأنظمة البنكية بين    بوحادة محمد سعد، - 1

يع الجزائري(،   .305،306، ص2019، الجزائر،  ASJP،لميةمجلة آفاق عتحقيق مبدأ الاستقلالية وواقع التشر
 .82لعناني نادية،مرجع سابق،ص - 2



 تب الصرفـاء مكـار المرتبة على إنشـاالآث  نيـاالفصل الث
 

56 

يقوم البنك المركزي بعدة مهام    احيتها فالمجال البنكي والمالي،محل السلطة التنفيذية في ممارسة صل
الاس لضمان  وإشرافية  المعايير تنظيمية  النقد، وتحديث  إصدار  أبرزها  من  والمالي،  النقدي  تقرار 

مكونات بتطوير  المرتبطة  الأهداف  تحديد  جانب  إلى  بعمله،  المتعلقة  النقدية   والشروط  الكتلة 
 وحجم القروض. 

وضع الشروط اللازمة لاعتماد البنوك والمؤسسات المالية، وتحديد النسب   أيضا  يتولى
ل المعتمدة  المصرفية.  والمقاييس  المهنة  لممارسة  التقنية  الشروط  إلى  بالإضافة  المخاطر،  تغطية 

 .1ويشمل دوره أيضًا التنظيم القانوني لعمليات الصرف وإرساء الأطر المنظمة لسوق الصرف

 س الرقابة على السلطة التنظيمية للمجل .2

اناً  رغم أن المشرع نص على خضوع مجلس النقد والقرض لرقابة السلطة التنفيذية ضم
لنزاهة أدائه، إلا أن هذه الرقابة تمسّ باستقلاليته المؤسسية، وتجعله خاضعاً لتوجيهات الحكومة، 
على   لا  ية  سلطو اعتبارات  على  فتبُنى  عنه،  الصادرة  الأنظمة  وفعالية  على موضوعية  يؤثر  قد  ما 

 .2متطلبات التطور المصرفي 

 الرقابة القبلية أ.

لفقرة الأخيرة من ا  64  المادة  لمالية بناءً على طلبه وفقايستمع المجلس للوزير المكلف با
السلطة    وجهة  لإبداء  3  09-23القانون   فيما    نظر  لاسيما  المجلس  اختصاصات  بشأن  التنفيذية 

يعطي  و القرض وما ييتعلق بالنقد أ يع الأنظمة حيث   رأيهنعكس على الوضع المالي و في المشار
اأ الوزين  بلاغ  بإ يقوم  البنك  يومين  ر،  لمحافظ  خلال  يع  المشار هذه  المجلس حول  موافقة  من 

مهله   تعديلهاأ  10وتعطى  لطلب  للوزير  المجلس   .يام  باستدعاء  المحافظ  اجل  يقوم  في  بالاجتماع 
 

 .  30هلالة نادية، مرجع سابق، ص،  - 1
 .84لعناني أميرة، مرجع سابق، ص، - 2
 .12، مرجع سابق، ص 09-23قانون النقدي والمصرفي رقم  - 3
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أ مخمسه  نافذا  يتخذ  الذي  الجديد  القرار  يكون  و المقترح  التعديل  عليهم  يعرض  و يكون  يام  هما 
 .  1نقدي والمصرفي لالقانون امن   65مضمونه هذا طبقا للمادة  

الأنظمةالقرار  ينشر   الرسمية وكذا  يومين    ي حالةف  المتخذ في الجريدة  الاستعجال في 
والأجنبية  الوطنية  الجزائري.  باللغة  الال كتروني  البنك  موقع  أو   ووكذا  القرارات  هذه  تصبح 

 .2جراءالتنظيمات لها حجية لدى الغير بمجرد إتمام هذا الإ

 الرقابة البعديةب.

ضع أعمال المجلس للرقابة من قبل وزير المالية، ويمكن الطعن في قرارات المجلس  تخ
بمدينة الجزائر خلال مده   للاستئناف  ية  المحكمة الإدار أمام  إلغاء  م من تاريخ نشر يو  60بطلب 

المادة وفق  والمصرفي  من    67  النظام  النقدي  بالنشر  .   3  09  -23القانون  في  يقصد  الإعلان 
الرسم المقررةالجريدة  الأشكال  أو حسب  الاست   اقانوني  ية  حاله  جريدتين في  في  النشر  يتم  عجال 

الوطنية والأجنبية الجزائري  باللغة  الال كتروني  البنك  الموقع  الأوعلى  لرقابه  بالنسبة  أما  لا  ،  فراد 
ية   رغم  لمباشر في هذه القرارات التنظيميةيمل كون حق الطعن ا تكييفها باعتبارها قرارات إدار

 .  4طابع الجماعي   دات

 مجال القرارات الفردية للمجلس  .3

باشتراط الترخيص والاعتماد  حفاظا على بعض الأنشطة الإستراتيجية  قامت الدولة  
ومنح القانون المجلس النقدي والمصرفي كسلطة نقدية الصلاحية    ،للاستثمار في القطاع المصرفي

المالي    صدار قرارات فردية،لإ القطاع  والمصرفي وتعزيز شفافيته وحماية حقوق  تساهم في تنظيم 

 
 . 12، مرجع نفسه، ص 09-23قانون النقدي والمصرفي رقم  - 1
 . 29-28نادية، مرجع سابق، صهلال  - 2
 .13، مرجع سابق، ص 09-23قانون النقدي والمصرفي رقم  - 3
 .31هلال نادية، مرجع سابق، ص، - 4
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ذ ن المجلس يتخعلى أ  09 -23من القانون    64وقد نص المشرع في المادة  ،1المستهل كين في الجزائر 
يتولى المجلس النقدي والمصرفي اتخاذ قرارات فردية تتعلق بعدة مجالات هامة،   قرارات فردية.

، ومكاتب تمثيل البنوك الأجنبية، إضافة إلى  من بينها الترخيص بفتح البنوك والمؤسسات المالية 
يض الصلاحيات في مجال تطبيق تنظيم الصرف. كما يصدر قرارات بشأن تنفيذ الأنظمة التي   تفو

 .يضعها، ويمنح التراخيص لمزودي خدمات الدفع، والوسطاء المستقلين، ومكاتب الصرف

ية.يخضع التبليغ وفق الأوضاع القانونية وقانون الإجراءات الم  يمكن أن    دنية والإدار
تكون هذه القرارات موضوع طعن بالإلغاء من قبل الأشخاص المعنيين بها مباشرة أمام المحكمة  

ية للاستئناف بالجزائر في أجل   . 2و تبليغ حسب الحالة شر القرار أيوما من تاريخ ن 60الإدار
 الفرع الثاني 

 مكاتب الصرف السلطة الرقابية للجنة المصرفية على 

 ُ لضبط  ت أُنشئت  خاصة،  قانونية  طبيعة  ذات  رقابية  ية  إدار هيئة  المصرفية  اللجنة  عد 
الإصلاحات   بعد  لاسيما  النقدي،  المجال  في  الرقابة  أساليب  تحديث  إطار  في  المصرفي  النشاط 

المتعلق بالنقد والقرض، وشكّلت أول   10-90الاقتصادية. وقد تأسست بموجب القانون رقم  
 الغرض. آلية مؤسساتية لهذا 

كوسيلة لضبط النشاط    2003أغسطس    26المؤرخ في    11-03الأمر رقم    كرسّ
المصرفي، بما يعكس تحولّ الدولة من آليات الرقابة التقليدية إلى أدوات الضبط الحديثة. وتتولى 

أحكام  احترامها لل مدىخالفات البنكية، ووقمع الم اللجنة المصرفية مراقبة البنوك والمؤسسات المالية،
يعية المطبقة على النشاط المصرفي، وتسهر على قواعد حسن سير المهنة تلعب اللجنة المصرفية    .التشر

 
ية مستقلة لضبط النشاط المصرفي، مجلة دفاتر الحقوق - 1 إقلولي أولد رابح صافية، مجلس النقد والقرض سلطة إدار

،  2024ة محمد الصديق بن يحي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تيزي وزو،  ، جامع2، العدد8والعلوم  السياسية، المجلد
 .  46ص،
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المصرفية، المؤسسات  على  الرقابة  في  هاما  نحو و    دورا  انفتاحا  أكثر  سياسة  الجزائر  بانتهاج 
ارج، كان  الاقتصاد الحر، والابتعاد عن القيود التي كانت تفرضها على المعاملات المالية مع الخ

الاقتصادية   تتلاءم والتطورات  تطورا وشمولية  يعية وتنظيمية أكثر  لزاما استحداث نصوص تشر
 .1والمالية 

قانون   قواعد   09-23جاء  لإرساء  النقدي والمصرفي وإعطاء    كنتيجة حتمية  المجال 
ومكافحة  الحفاظ على العملة الوطنية واستقرارها،ولاقتصاد الوطني حماية لسلطات واسعة للرقابة، 

يبين لنا    09-23  إنشاء مكاتب الصرف في إطار القانون. إن  التهريب رؤوس الأموال إلى الخارج
 . 2نية المشرع في تفتحه على التطورات في المجال النقدي والمصرفي 

القانون    116مادة  نصت   إشراف، 09-23من  سلطة  مصرفية،  لجنة  تؤسس   "  :
صل في  "اللجنة"،  تدعى  الموضوع  الب  امتثال  تتولى  ضمان  إلى  تهدف  رقابية  مهام  المصرفية  لجنة 

يعية والتنظيمية المطبقة  المالية، والوسطاء، ومكاتب الصرف للأحكام التشر البنوك، والمؤسسات 
عليها، كما تقوم بفحص شروط استغلال هذه الكيانات والسهر على سلامة وضعيتها المالية. وتشمل  

 .كبة، والعمل على ضمان احترام قواعد حسن سير المهنة المصرفيةمهامها أيضًا معاقبة المخالفات المرت

رسون نشاطات الخاضعين كما تعاين عند الاقتضاء، المخالفات التي يرتكبها أشخاص يما
يتم أن  القانون،    دون  هذا  في  عليها  المنصوص  التأديبية  العقوبات  في  عليهم  وتطبق  اعتمادهم، 

بالملاحقات الأخرى الجزائ تصدر اللجنة تعليمات توجيهية وتبت عن     ية والمدنية.دون المساس 
يق مقررات   . 3طر

 
مركب حفيزة، اللجنة المصرفية ودورها في ضبط النشاط البنكي، مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني ،حضوري/ عن  - 1

، 1ر واقع وأفاق، كلية  الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الجزائربعد الخاص بعصرنة القطاع المصرفي في الجزائ
 . 93،94، ص،2024/ 12/ 11

  .233جمعي مونية، مرجع سابق، ص   - 2
 .23/09انون النقدي والمصرفي ق - 3
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 تشكيل اللجنة المصرفية أولا:

 من القانون النقدي المصرفي: 1  711اءا على ما جاء في المادة تتشكل اللجنة المصرفية بن

 المحافظ رئيسا.  -1

 لمحاسبيثلاثة أعضاء يختارون بحكم كفاءته في المجال النقدي والمصرفي والمالي وا -2

ينتدب الثاني من مجلس  و   قاضيين ينتدب الأول من المحكمة العليا يختاره رئيسها الأول -3
 الدولة يختاره رئيس هذا المجلس بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء. 

 ممثل عن مجلس المحاسبة يختاره رئيس هذا المجلس من بين المستشارين الأولين. -4

 عام على الأقل. ممثل عن وزارة المالية برتبة مدير  -5

المجال   في  ال كفاءة  من ذوي  بينهم عضو  أعضاء،  من خمسة  المصرفية  اللجنة  تتكونّ 
يلاحظ اختلاف في تشكيل اللجنة   المصرفي والمالي والمحاسبي، بما يضمن توازناً في اتخاذ القرار. و

ي اعتمد  الذ  09-23، الذي نصّ على تعيين قاضيين من المحكمة العليا، وقانون  2003بين قانون  
تركيبة   توسيع  تم  الدولة. كما  مجلس  وآخر من  العليا  المحكمة  من  قاضٍ  بتعيين  الازدواجية  مبدأ 
وخبرتها.  استقلاليتها  يعُزز  مما  المالية،  وزارة  عن  وممثل  المحاسبة  مجلس  عن  ممثل  بإضافة  اللجنة 

َّّن الأعضاء والرئيس بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس سنوات، مع الخضوع ل يعُي مبدأ التنافي.  و
ويمُنع على المحافظ ونوابه ممارسة أي نشاط أو وظيفة أخرى، باستثناء تمثيل الدولة في المؤسسات  

 الدولية ذات الطابع النقدي أو المالي. 

البنك   إدارة  يُحدده مجلس  مهامها وفقاً لصلاحيات وتنظيم  للجنة  العامة  الأمانة  تتولى 
 .1باقتراح من اللجنة
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ال  ملاحظة هذه  المال:  الاختصاص  رجال  من  المتوازنة  القضاء  تشكيلة  ورجال  والاقتصادي  ي 
 الواقع غير ذلك للجنة سلطة رقابة كاملة ودراية شاملة لما يدور في القطاع النقدي والمصرفي.يعطي 

 الجوانب الوظيفية للجنة المصرفية ثانيا: 

الأساسية   بالأدوار  القيام  مهامها  إطار  في  المصرفية  اللجنة  والتنظيم  تسعى  الرقابة  في 
القطاع.  هذا  وسلامة  استقرار  يضمن  بما  بالرقابة  تقوم  المصرفي،  ا القطاع  اللجنة  لمصرفية أنشئت 

 بموجب الأمر رقم

تتمثل أهم الجوانب الوظيفية للجنة  ،  09-23  وتنظيمها بموجب قانون    ديد مهامها، وتم تح03-112 
ية، كما أنها المصرفية في تمتعها باستقلالية تامة، حيث لا ت  خضع لسلطة الرئاسة أو للوصاية الإدار

ية كاملة في التصرف وممارسة الصلاحيات   غير خاضعة لسلطة التعليمات أو الرقابة، ما يمنحها حر
 .الممنوحة لها بكل حياد وشفافية

المادة في  جاء  ما  أن  من    120  غير  الأخيرة  الفقرة  النقديالمن   المصرفيو   قانون 
، إضافة إلى ما جاء في المادة 3إلى وزير المالية بطلب منه."  : "…..تستمع اللجنة    والتي تنص على

يا تقرير اللجنة    132 ية سنو من القانون النقدي والمصرفي:" يرسل رئيس اللجنة إلى رئيس الجمهور
البنكي."  الإشراف  أن  ستنبط ي  4المصرفية حول  معرفة خضوع    مما سبق  في مدى  هناك صعوبة 

 التنفيذي..؟ وقد تكون ضغوطات يمارسها الجهاز  الأوامر والتعليمات أو التوجيهات اللجنة لسلطة

 
 .94،95مركب حفيزة، مرجع سابق، ص،  - 1
أوت   17الصادرة في  25، يتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 2003أوت  26ي ، المؤرخ ف11-03الأمر رقم  - 2

 ، المعدل والمتمم.2003
 .09-23النقدي والمصرفي رقم  قانون - 3
  .المرجع السابق ،09-23قانون النقدي والمصرفي رقم  - 4
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 المصرفية  الطعن في قرارات اللجنةثالثا: 

تتخذ قرارات اللجنة المصرفية 1  90-23من القانون    119ي المادة  ناءا على ما جاء فب
التساوي. الرئيس عند  الطعن في قرارات   بالأغلبية ويرجح صوت  بتعيلا يمكن  المتعلقة  ين  اللجنة 

ية للاستئناف طبقا  قائم بالإدارة مؤقت أو مصف، و  بالعقوبات التأديبية إلا لدى المحكمة الإدار
ية تعتبر أهم وظيفة للجنة المصرفية هو انفرادها بسلطة   ،لقواعد قانون الاجراءات المدنية والادار

 الرقابة والتأديب دون تدخل أي سلطة وجهاز تنفيذي آخر. 

 للجنة المصرفية سلطة الرقابة بعا:را

وتمارس  مستواها،  على  العاملين  متابعة  في  واسعة  صلاحيات  المصرفية  اللجنة    تمتلك 
تتمتع اللجنة المصرفية بصلاحيات  القانون النقدي والمصرفي،  من    2  121هذه الوظيفة طبقا للمادة  

تما المصرفي، حيث  القطاع  العاملين في  متابعة ومراقبة  في  إلى  واسعة  استناداً  الوظيفة  رس هذه 
الوثائق   121المادة   على  الميدانية  الرقابة  تشمل  متعددة  آليات  عبر  والقرض،  النقد  قانون  من 

 من نفس القانون.    120والمستندات وفقاً للمادة 

المطلوبة   والمعلومات  الوثائق  قائمة  وتحديد  المراقبة،  عمليات  برنامج  إعداد  تتولى  كما 
إ تقديمها،  البنوك  وآجال  من  اللازمة  والإثباتات  الإيضاحات  طلب  في  الحق  جانب  لى 

هذه   امتثال  مدى  من  بالتحقق  أيضًا  اللجنة  وتقوم  لها.  الخاضعة  والجهات  المالية  والمؤسسات 
المصرفي النشاط  تحكم  التي  والتنظيمية  يعية  التشر للأحكام  مدى  و  تراقب   .الكيانات  في  تحقق 

المال والمؤسسات  البنوك  يعيةالتزام  التشر الأحكام  لمختلف  النشاط  و  ية  عليها  المطبقة  التنظيمية 
 .3المصرفي

 
 . 20، ص 09-23قانون النقدي والمصرفي رقم  - 1
 .المرجع نفسه - 2
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 للجنة المصرفية  يةالسلطة التأديبخامسا: 

البنوك،   على  العقوبات  توقيع  من  تمكّنها  مستقلة  تأديبية  بسلطة  المصرفية  اللجنة  تتمتع 
الدفع الخاضعين  والمؤسسات المالية، والوسطاء المستقلين، ومكاتب الصرف، ومزودي خدمات  

بالمادة   عملاً  المهنة،  سير  بقواعد حسن  الإخلال  حال  في  وذلك  القانون    2-120لرقابتها،  من 
المساهمات   إلى  ياتها  تحر نطاق  توسيع  لتشمل  اللجنة  صلاحيات  وتمتد  والمصرفي.  النقدي 

الرقابة فروع و يين، كما يمكن أن تشمل عمليات  المعنو بين الأشخاص  المادية  شركات والعلاقات 
عام،   بوجه  اللجنة،  وتختص  ذلك.  تتيح  دولية  اتفاقيات  وجود  شرط  بالخارج،  تنشط  وطنية 

 التنظيم القانوني للنشاط المصرفي. بمعاقبة كل مخالفة لأحكام 

من القانون    126إلى    123د العقوبات التأديبية التي تملك توقيعها في المواد من  تحد
 1  .لمصرفيالمتعلق بالقانون النقدي وا 09-23رقم 

 مظاهر الحد من استقلالية اللجنة المصرفية من ممارسة وظيفتها سادسا: 

إن وجود معالم الاستقلالية الوظيفية للجنة المصرفية لا يعني كون هذه الاستقلالية  
رغم ما تتمتع به اللجنة المصرفية ، تامة، بفعل بعض النقائص التي تحول دون بلوغ هذه الغاية كاملة

اس مظاهر  مطلقة،  من  ليست  الاستقلالية  أن هذه  إلا  الرقابية،  مهامها  ممارسة  في  تقلال وظيفي 
إلى   اللجنة  افتقار  يعُد  و بصورة كاملة.  تحقيقها  دون  تحول  التي  النقائص  بعض  تعترضها  حيث 
ية من أبرز العوائق، إذ يترتب عليه غياب الأهلية في التقاضي باسمها، فضلاً عن   الشخصية المعنو

لها المالي، مما يضعف من قدرتها على أداء وظائفها بكفاءة وحياد تام. وتشكل هذه  عدم استقلا
في   وتفُرغ  ومستقلة،  شاملة  مصرفية  رقابة  ممارسة  في  اللجنة  فاعلية  من  تحد  فعلية  قيوداً  المظاهر 

 .2.بعض الحالات مضمون استقلالها المؤسسي المنشود
 

 . 37 -36ص ص   هلال نادية، مرجع سابق، - 1
 .37، ص نفسهمرجع  - 2
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ل و من دورها في الرقابة المطلقة ويح لى الانتقاص هذه العوامل أو المظاهر قد تؤدي إ
 في الرقابة.  دون بلوغ الغاية الكاملة

 الجزاءات الموقعة على مكاتب الصرف أساليب الرقابة  سابعا: 

يعية والتنظيمية،   التشر بالأحكام  التزام مكاتب الصرف  المصرفية مراقبة  اللجنة  تتولى 
للمكات توجيه تحذيرات  لها  المهنة. يحق  إلى مديريها، وفرض  وضمان حسن سير  الاستماع  بعد  ب 

تجري اللجنة رقابة وثائقية وميدانية، وتحدد برنامجها وآجال    عقوبات على الاختلالات المرصودة.
المطلوبة، والمعلومات  الوثائق  اللازمة  تسليم  والإثباتات  الإيضاحات  دعم  ،  تطلب  يمكنها  كما 

 آجال محددة. مكاتب الصرف لتصحيح أوضاعها المالية أو إدارتها في 

العمليات،  ي و  بعض  من  المنع  التوبيخ،  الإنذار،  مثل  عقوبات  فرض  اللجنة  خولّ 
الحد    التوقيف المؤقت، إنهاء مهام أشخاص، سحب الاعتماد، أو فرض غرامات مالية تصل إلى 

المطلوب،   المال  لرأس  تشمل  الأدنى  عامة  بل  فقط،  الصرف  بمكاتب  خاصة  ليست  الرقابة 
المؤسسات   والمصرفي  البنوك،  النقدي  القانون  وفق  الدفع،  ومزودي خدمات  الوسطاء،  المالية، 

 . 09-23رقم 

ية خاصة بمكاتب الصرف، تتضمن تقديم  نجد أن المشرع التونسي نص على رقابة دور
قوائم عمليات شراء وبيع العملات وقوائم الحسابات إلى البنك المركزي التونسي بحد أقصى اليوم 

الت الشهر  من  "حسابات   الي. العاشر  كشوفات  التونسي  المركزي  البنك  إلى  أيضا  يوجهون  كما 
مكاتب الصرف" المفتوحة على دفاترهم في أجل أقصاه اليوم العاشر من الشهر الموالي للشهر الذي  

  48من القانون عدد    169. غير أن المشرع التونسي جاء في الفصل  1  ال كشوفات  ترتبط بهذه
بالبنوك والمؤسسات المالية، أنه يتعين على 2016يلية  جو   11، المؤرخ في  2016لسنة   ، المتعلق 

 
 . 236و 235جمعي مونية، مرجع سابق، ص ص  - 1
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من هذا القانون    170تسليط العقوبات المنصوص عليها بالفصل     محافظ البنك المركزي التونسي  
 :1التي ترتكب إحدى المخالفات التالية 

الق .1 بهذا  عليها  المنصوص  الداخلية  والرقابة  الحذر  والتصرف  الحوكمة  قواعد  انون  مخالفة 
 والنصوص التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. 

الإخلال بواجب الإعلام المسبق أو الحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي،  .2
البنكية،   والشروط  المنتجات  الخارجي،  يل  التمو بالتعيينات،  يتعلق  ما  في  خاصة 

 غلق الفروع والمكاتب. والانتصاب داخل أو خارج البلاد بما في ذلك فتح أو 

البنك   .3 لطلبات  بالاستجابة  يتعلق  ما  خاصة  الرقابة،  مهام  بتيسير  المتعلقة  الأحكام  مخالفة 
ية.  المركزي بخصوص المعطيات والبيانات الضرور

يل   .4 الإخلال بواجب الامتثال لقواعد الرقابة الداخلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمو
 الإرهاب. 

 من هذا القانون.  73ات المنصوص عليها بالفصل  عدم الإعلام بالعملي .5

للفصل   الق  170وطبقا  لسنة  48انون  من  حالة  2016،  في  إحدى    فإنه  ارتكاب 
 :2المخالفات أعلاه، يمكن لمحافظ البنك المركزي تسليط إحدى العقوبتين التاليتين 

 توجيه إنذار.. 1

 
 . 2542، مرجع سابق، ص،2016، لسنة 48، من القانون عدد 169الفصل - 1
 . 2543، مرجع سابق،ص،2016،  لسنة  48، من القانون عدد 170الفصل  - 2



 تب الصرفـاء مكـار المرتبة على إنشـاالآث  نيـاالفصل الث
 

66 

نك أو المؤسسة المعنية، % من الحد الأدنى لرأس مال الب 15خطية مالية لا تتجاوز  .  2
تسُتخلص لفائدة الخزينة العامة بواسطة بطاقة إلزام يصدرها الوزير المكلف بالمالية أو من  

 يفوضه، وفق أحكام مجلة المحاسبة العمومية. 

في حال العود، يمكن للمحافظ مضاعفة الخطية أو إحالة الملف على لجنة العقوبات  
 عقوبة. خلال السنة الموالية لصدور قرار ال

تخضع مكاتب الصرف في تونس لرقابة البنك المركزي التونسي، الذي يعُد الهيئة الرقابية    ملاحظة:
المجلس   فيها  يتمتع  التي  الجزائر  بخلاف  الصرف،  نشاط  ومراقبة  تنظيم  عن  المسؤولة  الرئيسية 

 النقدي والمصرفي واللجنة المصرفية بصلاحيات رقابية مستقلة 

هذا    ما في  تونس  الرقابة يميز  إدارة  تحتكر  إذ  الرقابية،  السلطة  في  ية  المركز هو  المجال 
يسُهل   مما  الصرف،  مكاتب  على  الرقابة  صلاحيات  كامل  التونسي  المركزي  البنك  لدى  العامة 

ال بين  تدرجاً  أكثر  الجزائري  النظام  أن  حين  في  القرار،  اتخاذ  ويسُرعّ  النقدي  التنسيق  مجلس 
 .اللجنة المصرفيةوالمصرفي، و
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 المبحث الثاني
 الناتجة على مخالفات مكاتب الصرف  المسؤولية

تعد مخالفات مكاتب الصرف جرائم اقتصادية، تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني خاصة 
الأمر   ينظم  العملة،  مخالفة      22  -96قيمة  بقمع  بالصرف  المتعلق  الخاصين  والتنظيم  التشريع 

جاء هذا الأمر    01-03بالأمر رقم  1  والذي تم تعديله  وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
 . 22-96بتغيرات في الأحكام المتعلقة بجريمة الصرف التي كانت موضوع الأمر رقم  

منذ   تعديلات  لعدة  التونسي  التشريع  في  اليدوي  الصرف  تنظيم    1987خضع 
التونسيإلى  بالإضافة   المركزي  البنك  عن  الصادر  منشورات  ف  ،جملة  جاء  مكاتب  الذي  أن  يه 

المتعلقة  للقوانين  الامتثال  لضمان  صارمة  لرقابة  تخضع  مرخصة،  كيانات  اليدوي  الصرف 
 بالعملات الأجنبية وحركة رؤوس الأموال. 

ونظرا لأهمية هذا المبحث، وما ينتج عنه من مخالفات اللوائح والتنظيمات، سنتطرق  
ية لمكتب الصرف   مطلب  )الجزائية لمكاتب الصرف    والمسؤولية  (مطلب أول )للمسؤولية الإدار

 . (ثان
  المطلب الأول

ية لمكاتب الصرف  المسؤولية الإدار

ية على المخالفات    تخضع مكاتب الصرف في كل من الجزائر وتونس للمسؤولية الإدار
ية أو جزائية تخص المخالفات المرتكبة، وعليه  التي ترتكبها، تتضمن إ مكانية فرض عقوبات إدار
الصرف   مكاتب  المسؤولية فإن  تجنب  بغية  لعملها  المنظمة  واللوائح  بالتشريعات  الالتزام  عليها 

 
يع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،  يتعلق بقمع  22-96الأمر رقم - 1 مخالفة التشر

يلية  9المؤرخ في  أوت   26الصادر في  01-03، معدل ومتمم بالأمر رقم   2010،  43، جريدة رسمية عدد 1996جو
 .2010سبتمبر  01، الصادرة في 50، جريدة رسمية عدد 2010
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ية ية  و ،الإدار ية    كفرع اوللدراسة هذا المطلب سنتطرق إلى التدابير الاحتراز العقوبات الإدار
 . كفرع ثاني

 أولالفرع ال
ية    التدابير الاحتراز

ال التشريعات  في  ية  الاحتراز للتدابير  صريح  يف  تعر غياب  الفقه رغم  فإن  وضعية، 
الخطورة   لمواجهة  تتُخذ  الوقائية  الإجراءات  من  مجموعة  بأنها  عرّفها  والأجنبي،  العربي  القانوني، 
الإجرامية الكامنة في شخصية الجاني، بهدف حماية المجتمع من الجرائم المحتملة. وتعُد هذه التدابير  

اجتماعي،  دفاع  محم  وسائل  الدكتور  عرف  التلقد  حسن  نجيب  يةود  الاحتراز مجموعة دابير   "  :
عن   )لتدفعها(  لتدرأها  الجريمة  مرتكب  شخصية  في  الكامنة  الخطورة  لمواجهة  الإجراءات 

 1. المجتمع."

يفاً   غير أن المشرع التونسي، شأنه شأن العديد من التشريعات الوضعية، لم يضع تعر
ية، إلا أن فقهاء القانون عرّفوها بأنها   مجموعة من الإجراءات الوقائية تتُخذ صريحاً للتدابير الاحتراز

 .لمواجهة الخطورة الإجرامية التي يمُثلّها الجاني، بقصد حماية المجتمع من الجرائم المستقبلية

َّّط العقوبات التأديبية على المخالفين لأحكام الرقابة المصرفية عند تحقق الحالات   تسُل
المادة   في  عليها  المنصوص  ية  القانون    26الاحتراز والنقد،    09-23رقم  من  بالقرض  المتعلق 

 وتبُاشرَ هذه العقوبات بشكل تدريجي يهدف إلى التصحيح قبل الردع. 

ه إلى المؤسسة المخالفة أو  بة ب  الإنذار، الذي يعُد خطوة إجرائية أولى توُجَّّ تبدأ العقو
الإنذار   هذا  يكون  و مخالفة،  أو  خلل  وجود  إلى  تنبيههم  بهدف  تسييرها  على  أو القائمين  كتابياً 

 
ية، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه العلوم، جامعة منتوري تباني زواش ربيعة، التدابير  - 1 قسنطينة   -الاحتراز

 . 39، ص 2017كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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ر عن فتح المكتب   شفوياً، مع إمكانية تحديد طبيعة الإخلالات المرتكبة، مثل: التغيب غير المبرَّّ
يلة، الإهمال في العمل، أو عدم الالتزام بالواجبات المهنية.   لفترات طو

أو   العمليات  بعض  ممارسة  من  المنع  ثم  التوبيخ،  لتشمل  لاحقاً  العقوبات  تتدرج 
ي، وذلك كوسيلة للحد من استمرار المخالفة. وفي حال تفاقم الوضع، يمكن أن الأنشطة بشكل جزئ

تتخذ اللجنة المصرفية قراراً ب  التوقيف المؤقت لمسير أو أكثر مع تعيين إدارة مؤقتة لتسيير المؤسسة، 
النهائي.  الاعتماد  سحب  إلى  بالضرورة  الإجراء  يصل  أن  جاء    1دون  التونسي  المشرع  أن  يبقى 

عدد  بمشروع   الصرف،  2017لسنة    99القانون  مخالفات  ية  بتسو إمكانية    يتعلق  على  وينصّ 
ية هذه المخالفات بشرطين أساسيين:   تسو

 أن تكون المخالفة قد ارتكُبت قبل دخول القانون حيزّ النفاذ. .1

تم   .2 قد  يكون  أن  أو  مرتكبها،  إداري ضد  أو  قضائي  إجراء  أي  اتخاذ  تم  قد  يكون  ألا 
ية، وهي: ل كن ا إشعاره بها.  لقانون يستثني صراحةً بعض الحالات من إمكانية التسو

لسنة   26مخالفات الصرف المرتبطة بأفعال مجرمّة بموجب القانون الأساسي عدد   -
في    2015 غسل  2015أوت    7المؤرخ  ومنع  الإرهاب  بمكافحة  المتعلق   ،

 2الأموال.

لسنة   53ي عدد  مخالفات الصرف المرتبطة بأفعال مجرمّة بموجب القانون الأساس -
في    2013 المتعلق  2013ديسمبر    24المؤرخ  الانتقالية ،  العدالة  بإرساء 

 3. وتنظيمها

 
 21المصرفي، مرجع سابق، ص من قانون النقدي و 126انظر المادة  - 1
 
 الإرهاب ومنع غسل الأموال. ، المتعلق بمكافحة 2015أوت   7المؤرخ في  2015لسنة  26القانون الأساسي عدد   -  2
 ، المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها 2013ديسمبر  24المؤرخ في  2013لسنة  53القانون الأساسي عدد  - 3
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أو   إرهاب  بجرائم  مرتبطة  تكن  لم  إن  فقط  ممكنة  الصرف  مخالفات  ية  تسو بالتالي، 
ية قبل سريان القانون   .1غسل أموال، ولم تتُخذ بشأنها إجراءات قضائية أو إدار

بموجب قرار معلل، تعيين قائم بالإدارة بصفة مؤقتة، تنُقل إليه  يجوز للجنة المصرفية،  
 جميع الصلاحيات اللازمة لتسيير المؤسسة، وذلك في إحدى الحالات التالية: 

تعذر عليهم مواصلة  .1 المؤسسة، إذا  لمسيري  المؤسسة: يجوز  على طلب مسيري  بناءً 
 ين مسير آخر.مهامهم، توجيه طلب إلى لجنة المصرفية عبر مكتب الصرف لتعي

بمبادرة من اللجنة المصرفية: إذا استحال تسيير المؤسسة في الظروف العادية، تتولى  .2
ية النشاط  .2اللجنة تعيين قائم بالإدارة مؤقتاً لضمان استمرار

عليهما   .3 المنصوص  العقوبتين  إحدى  المصرفية  اللجنة  قررت  إذا  العقوبة:  حالة  في 
( و)4بالفقرات  المادة  5(  من  عدد  م3  126(  القانون  على 23-09ن  يتعين   ،

 مكتب الصرف تعيين قائم بالإدارة مؤقتاً. 

يكون   و المصرفية،  اللجنة  أعضاء  بأغلبية  يصدر  بقرار  المؤقت  بالإدارة  القائم  يعُين 
الأصوات.   تساوي  في حال  مرجّحاً  الرئيس  الإجراءات  و صوت  مجلة  لأحكام  وفقاً  القرار  يبُلغ 

ية، أو بمقت القرار الصادر بتعيين قائم بالإدارة المؤقت لا  إن    ضى عقد غير قضائي،المدنية والإدار
قانون   في  عليها  المنصوص  للآجال  طبقاً  للاستئناف،  ية  الإدار المحكمة  أمام  إلا  الطعن  يقبل 

ية.  الإجراءات المدنية والإدار

 

 1- www. majles.marsad.tn/ar/legis… 2025ماي  25، ليوم 20:00، على الساعة . 
يلي، صبرنية شيبة، مرجع ساب - 2  .43ق ، صأسمهان صميدة، مريم طر
 .21، مرجع سابق،ص،23-09قانون عدد  -3
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ية في اتخ  ملاحظة: اذ تدابير يتبين من خلال ما خولّه القانون للجنة المصرفية من سلطات تقدير
بالمواد   بالقواعد القانونية المنصوص عليها  من    125، و124،  123تأديبية ضد المؤسسات المخلة 

أو  09-23نون عددالقا المناسبة  العقوبة  المخالفة، واختيار  تقدير خطورة  لها صلاحية  اللجنة  أن   ،
 اتخاذ التدابير الوقائية.

ت مؤقت  بالإدارة  قائم  تعيين  المصرفية  للجنة  اللازمة  يمكن  السلطات  إليه كل  نقل 
، ومثال ذلك ما اتخذته اللجنة المصرفية    4الفقرة    126طبقا المادة    لإدارة أعمال المؤسسة المعينة

اتجاه بنك الخليفة، وتم تعيين قائم بالإدارة بصفة المؤقتة نقلت إليه كل السلطات اللازمة لإدارة  
 . 2003مارس 01ودلك بتاريخ  1ريعاتالمؤسسة المعنية عند إخلالها بالتنظيمات والتش

 الفرع الثاني 
ية على مكاتب الصرف   العقوبات الإدار

تأديبي لرقابة  الصرف  مكاتب  من  تخضع  كل  تمارسها  والمصرفي ة  النقدي   المجلس 
 المتعلق بالقانون النقدي والمصرفي.  09-23ك وفقاً لأحكام القانون عدد ، وذلواللجنة المصرفية 

 مسلطة من قبل المجلس النقدي والمصرفيأولاً: العقوبات ال

هذا   وسحب  الصرف،  نشاط  لممارسة  أساسياً  شرطاً  الاعتماد  على  الحصول  يعُتبر 
من    104الاعتماد يؤدي تلقائياً إلى إقصاء المؤسسة المعنية من القطاع المالي. وقد نصت المادة  

النق  23-09القانون عدد   المجلس  قبل  الاعتماد من  لسحب  حالتين  والمصرفي، وذلك  على  دي 
 دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن أن تقررها اللجنة المصرفية:

 
 . 167د/بوكعبان عكاشة، القانون المصرفي الجزائري، مرجع سابق،ص،  - 1
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يجوز لمكاتب الصرف أن تطلب سحب اعتمادها    السحب بناءً على طلب المؤسسة:  الحالة الأول:
مناسباً.  تراه  أو لأي سبب آخر  الصرف،  ممارسة نشاط  على  قادرة  تعد  لم  "منى    إذا  مثال: قام 

سح بطلب  بتاريخ  بنك"  اعتماده  وبتاريخ  2005ديسمبر    4ب  المجلس    2005ديسمبر    28،  قرر 
 النقدي والمصرفي سحب الاعتماد بعد التداول.

يتم سحب الاعتماد تلقائياً من طرف المجلس في إحدى الحالات    السحب التلقائي:  الحالة الثانية:
روط التي بنُي عليها الاعتماد  إذا لم تعد الش  من نفس القانون، وهي  104المنصوص عليها بالمادة  

يان" بتاريخ    متوفرة. بسبب عدم امتثاله لأحكام    2006ديسمبر    13مثال: سحب اعتماد "بنك الر
المتعلق بالحد الأدنى لرأس المال الواجب تحريره عند التأسيس، مع منحه    01-04النظام عدد  

ية وضعيته وفقاً لأحكام المادة الثانية من ذلك   النظام. أجل سنتين لتسو

ية المسلطة من قبل اللجنة المصرفية  ثانيا: العقوبات الإدار

وفقاً   ومسيريها  الصرف  مكاتب  على  المصرفية  اللجنة  توقعها  التي  التأديبية  العقوبات 
 : 09-23لأحكام القانون رقم 

 :1الإنذار والتوبيخ  .1

 قانون رقم من ال 126تعُدّ من العقوبات التأديبية البسيطة المنصوص عليها في المادة 

أكثر 23-09 التوبيخ إجراءً  يعُدّ  يوُقع الإنذار عند ارتكاب المخالفة البسيطة، بينما   .
 صرامة. تشُكل هاتان العقوبتان وسيلة تنبيه للمؤسسة ومسيريها، وتخضعان لتقدير اللجنة المصرفية. 

 
 . 21سابق،ص،قانون النقدي والمصرفي،مرجع  - 1
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 :1المنع من ممارسة بعض الأعمال 

ب المخالف  الصرف  مكتب  نشاط  تقييد  للجنة  العمليات  يجوز  ببعض  القيام  من  منعه 
المادة   في  حصراً  رقم    2الواردة  النظام  هذا  01-23من  اعتبار  حول  القانوني  الجدل  رغم   ،

 الإجراء عقوبة تأديبية بالنظر لطبيعة نشاط مكتب الصرف المحدود أصلاً.

 العقوبات التأديبية المتعلقة بالمسيرين:   .2

 تشمل ما يلي: 

سو - حالة  في  المؤقت:  أو  التوقيف  بالمؤسسة  ضرراً  ُلحق  ي الذي  التسيير  عشوائية  أو  ء 
 سنوات. 3أشهر و 3عملائها، ويُحدد القرار مدته بين 

القطاع   - من  نهائياً  المسير  بطرد  اللجنة  تقضي  الجسيم،  الخطأ  تكرار  حال  في  المهام:  إنهاء 
 . 2المالي

بالإدارة مؤقتاً بعد    تعيين مسير مؤقت: يعود للجنة المصرفية سلطة تعيين أو عدم تعيين قائم -
 توقيف أو إنهاء مهام المسير.

 سحب الاعتماد   .3

يقرره المجلس النقدي والمصرفي بموجب المادة    1043يعُدّ أشد العقوبات التأديبية، و
القانون   ما يدل على وجود 09-23من  تأديبية،  المصرفية كعقوبة  اللجنة  أن تصدره  يمكن  ، كما 

 ذا الإجراء التصفية القانونية للمؤسسة.تداخل في الاختصاصات. وينتج عن ه 

 
 ،مرجع سابق،01-23النظام رقم  - 1
يلي،صابرين شيبة،مرجع سابق،ص،- 2  .46إسمهان صميدة، مريم طر
 .17دي والمصرفي، ص،قانون النق - 3
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 العقوبات المالية  .4

المادة   الحد    2-126نصت  تتجاوز  ألا  بشرط  مالية،  عقوبات  فرض  إمكانية  على 
من النظام    6الأدنى لرأسمال المؤسسة المخالفة، كما حدده المجلس النقدي والمصرفي بموجب المادة  

ينة العمومية، وتبُلغ المخالفات وفق الإجراءات  تُحصّل هذه الغرامات من قبل الخز   . 01-23رقم  
للقواعد    من القانون.  127الواردة في المادة   بالشركات  تخضع إجراءات قواعد التصفية الخاصة 

ية القضائية إلا بعد الإشعار بعدم الممانعة أو   العامة، ولا يمكن إخضاع طلب منح إجراء التسو
المؤسسة المعنية بالوقائع المنسوبة إليها من خلال وثيقة غير     ةتخطر اللجن من اللجنة المصرفية.المتابعة  

قضائية ترسل إلى الممثل القانوني للمؤسسة المعينة اتاحة الاطلاع على الوثائق التي تثبت المخالفات  
 1أيام.  8في مقر اللجنة، ويحق عندها تقديم الرد كتابيا لرئيس اللجنة خلال مدة  

بالنسبة   اأما  التونسي  يلتونسللمشرع  المركزي  البنك  المنشور  في  لسنة    07عدد   فتظهر 
بالنسبة للنشاط اليدوي المصرفي في    ترخيصل، إذ نجد أن المشرع التونسي فصل في سحب ا2018
 : التاليةفي الحالات   213الفصل 

المنشور .1 بهذا  عليها  المنصوص  اليدوي  الصرف  عملية  ممارسة  شروط  مراعاة   عدم 
 ه العمل. بتراتيب الصرف الجاري بو 

 الإخلال بشرط من شروط ممارسة النشاط التي تم بمقتضاها منح الترخيص. .2

يق   .3 اليدوي عن طر الصرف  ممارسة  في  له  المرخص  الطبيعي  الشخص  عدم مباشرة 
 من هدا المنشور. 2مكتب الصرف لنشاطه الفعلي في الأجل المحددة بالفصل 

 
 . 100مركب حفيزة، مرجع السابق، ص  - 1
 ،مرجع سابق. 2018، لسنة 07، من منشور عدد  13الفصل - 2
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ا  ملاحظة مكاتب  اعتماد  يقرر  لم  التونسي  المشرع  إن  بالترخيص  :  واكتفى  اليدوي  لصرف 
وعمله الصرف  مكاتب  لتسيير  إداري  الاعتماد  كإجراء  كرس  الذي  الجزائري  المشرع  ا عكس 

 ولي لنشاط مكاتب الصرف. كإجراء أ

 المصرفية  حق الطعن في قرارات اللجنةثالثا: 

و   تتمتع  العقوبات،  فرض  بصلاحية  أمام  اللجنة  قراراتها  في  الطعن  للمتضررين  يحق 
ن قائم بالإدارة مؤقتا أو  غير أنه لا يمكن الطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بتعيي ء الإداري.القضا

و  المحددة مصف،  الآجال  خلال  للاستئناف  ية  الإدار المحكمة  لدى  إلا  التأديبية  بالعقوبات 
ية هذا طبقا لما جاء من المادة   ن  من القانو  119بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدار

ية فإن قراراتها تخضع لاختصاص القضاء  المصرفية  اعتبار أن اللجنة  ب . النقدي والمصرفي هيئة إدار
ية هي صاحبة الفصل في ذلك  1.  الإداري والمحكمة الإدار

بين تتراوح  لمدة  مؤقتاً  بتوقيفهم  المؤسسات  مسيري  معاقبة  المصرفية  للجنة    3 يمكن 
ائي أو السيء الذي يضر بالمؤسسة أو عملائها، أو إنهاء  سنوات في حالة التسيير العشو  3أشهر إلى  

المؤقتة. بالإدارة  قائم  تعيين  إمكانية  مع  الأخطاء،  تكرار  عند  نهائياً  فرض   مهامهم  للجنة  يحق  كما 
العقوبة الحد    بشرط ألا تتجاوز  ، 02الففرة    126  2عقوبات مالية أو تأديبية تكميلية وفق المادة  

المؤسسة مال  لرأس  للنظام    الأدنى  وفقاً  مال   01-23المخالفة،  لرأس  الأدنى  الحد  يحدد  الذي 
 .3مكاتب الصرف حسب نوع الشركة 

 
 . 100مركب حفيزة، مرجع سابق، ص  - 1
 .،مرجع سابق09-23 قانون - 2
يلي، صابرين شيبة، مرجع سابق، ص  - 3  . 46إسمهان صميدة، مريم طر
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   المطلب الثاني
 المسؤولية الجزائية لمكاتب الصرف

توافر أركان الجريمة،  المترتبة على  القانونية  النتائج  بتحمل  التزام  المسؤولية الجزائية هي 
أ العقوبة  في  الالتزام  هذا  التدبير ويتمثل  عن    و  المسؤول  على  القانون  يفرضه  الذي  الاحترازي 

يقة  يا يتحمل المسؤولية الجزائية بذات الطر يعتبر المصرف أو المؤسسة المالية شخصا معنو الجريمة، و
  . 1التي يتحملها الشخص الطبيعي، باعتباره كيانا قانونيا مستقلا عن الأشخاص والأموال المكونة له 

للمادة  و الجزائريمكر   51طبقا  العقوبات  قانون  من  المحلية  ر  والجماعات  الدولة  باستثناء   "  :
المعنوي مسؤولا جزائيا على الجرائم   العام، يكون الشخص  للقانون  ية الخاضعة  المعنو والأشخاص 
سلطات،   تفويض  على  الحائزين  أو  القانونيين  ممثليه  أو  أجهزته  من طرف  لحسابه  ترتكب  التي 

 ذلك.القانون على   ينص عندما 

كفاعل   الطبيعي  الشخص  مساءلة  تمنع  لا  المعنوي  للشخص  الجزائية  المسؤولية  إن 
من طرف    ن المادة أن ارتكاب الجريمة سواءيستقرأ م  ،2"أصلي أو كشريك في نفس الأفعال.

 الممثل أو أحد الأجهزة الشخص المعنوي هي مستحقة العقاب وفقا القانون العقوبات. 

رم الأفعال المخالفة للصرف اليدوي في القانون الأساسي  يبقى أن المشرع التونسي ج
المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل أموال،  2015أوت   17المؤرخ في    2015لسنة   26عدد  

الأموال  لاسترجاع  تهدف  ية وقضائية،  إدار إجراءات  تشملهم  الذين  الصرف  مخالفات  وكذلك 
بال أوالموجودة  شرعية  غير  بصورة  والمكتسبة  عليها  إ  خارج  المنصوص  الانتقالية  العدالة  جراءات 

الأساسي عدد   في    2013لسنة    53بالقانون  العدالة    2013ديسمبر    24المؤرخ  بإرساء  المتعلق 

 
 . 149ص عينين فضيلة، مرجع سابق،   - 1
 .ن العقوبات، المعدل والمتمم، المتضمن قانو1966يونيو  8المؤرخ في   156-66الأمر   - 2
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 (فرع أول)ونظرا لأهمية هذا المطلب سنتطرق إلى جرائم الصرف والعملة   .الانتقالية وتنظيمها
 . (فرع ثان)وجرائم مرتبطة بتنظيم وسير مكاتب الصرف 

 الفرع الأول  
 جرائم الصرف والعملة  

وذلك   لاقتصاديين،  كبير  تحدي  وتونس  الجزائر  في  والعملة  الصرف  جرائم  تشكل 
لاحتوائها أنشطة غير قانونية، تتمثل في التهريب النقدي والتلاعب بأسعار الصرف، والتداول غير 

يؤث ما  وهذا  الأجنبية،  بالعملات  الوضالمشروع  استقرار  على  سلبا  المالير  بقيم  و .ع  التلاعب 
صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية، مما يؤدي إلى إرتفاع التضخم، وضعف القدرة  

 .الوطني الشرائية، وتحطيم الاقتصاد

 ما يتعلق بالعملة  : أولا

بموج الجزائري  المشرع  المادة  ـــأكد  الق  150ب  والمص ـامن  النقدي  رفي  ــــ نون 
  7والذي يعد جناية وفقا للمادتين    ،ي فعل يمس بالعملة المحلية والوطنيةعلى حظر أ  .23-091
القانون،  8و العقوبات.  من نفس  قانون  المادة   طبقا لأحكام  القانون    2تبين  أن    09  -23من 

 .مكونات العملة الوطنية في شكلها المادي هي أوراق نقدية وقطع نقدية معدنية

الع" وتسمى  رقميا  شكل  تأخذ  أن  الرقمي  ويمكن  )الدينار  المركزي  للبنك  الرقمية  ملة 
لب   الجزائري( يفوض  الوطني  التراب  عبر  النقدية  العملة  إصدار  امتياز  لدولة  يعود  المركزي  و نك 

 2 ."دون سواه الجزائري لهذه المهمة

 
  .23قانون النقدي والمصرفي، مرجع سابق، ص   - 1
 .04مرجع نفسه، ص  - 2
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من قانون النقدي والمصرفي كل شخص بصفته الشخصية    151يعاقب بمفهوم المادة  
لقانون، بالحبس من  من هذا ا  88و  87و  83ي خالف أحكام المواد  لمعنوأو نيابة عن الشخص ا

قد تلحق الجهة   دينار جزائري.  500,000إلى    200,000وبغرامة مالية من    سنوات   5إلى    2
 . من نفس القانون   88و 83ا للمواد القضائية أمرا بإغلاق المؤسسة التي وقعت فيها المخالفة طبق

محددة، مع تحميل  الالصحف أو تعليقه في الأماكن    يمكن نشر الحكم كليا أو جزئيا في
من القانون    5-151لمادة  ل  بقا، وطالمحكوم عليه تكاليف النشر دون تجاوز الحد الأقصى للغرامة

من هذا القانون،    69على ما يلي : " يمنع كل من حكم عليه بسبب مخالفة المادة  النقدي والمصرفي  
، في بنك أو مؤسسة مالية أو في أي فرع من فروع  من ممارسة نشاط، بأي شكل من الأشكال

أو البنوك  المالية.   هذه  الأحكام    المؤسسات  هذه  ومكاتب  وتطبق  المستقلين  للوسطاء  بالنسبة 
للعقوبة المقررة للنصب  رض المذنب والهيئة التي تستخدمهيتع الصرف ومزودي خدمات الدفع.

 . "في حالة مخالفة هذا المنع

عقوبات صارمة من    سالفة الذكر، أن المشرع فرض   151مادة  اليستنبط من مفهوم  
حبس، غرامة مالية، إغلاق مؤسسات، نشر أحكام على المخالفين، مع منع المحكوم عليهم بالعمل  

 .1في القطاع المالي، وتوسيع العقوبات لتشمل العملاء والمتورطين 

 ما يتعلق بالصرف  : ثانيا

يل العملات واستبدالها بعملة محلية أو  يقصد بالصرف كل المعاملات المالية   من بيع وشراء وتحو
بالع المتعلقة  المالية  لتعاملات  المنظمة  الأنظمة والقوانين  باستخدام  للتشريع  أجنبية  بالنسبة  ملات 

و بالصرف التونسي.الجزائري  الخاص  للتشريع  المخالفات  الجزائري  المشرع  رؤوس و  أورد  حركة 
الما جاءت  حيث  والمصرفي  154دة  الأموال،  النقدي  قانون  مخالفة     : من  كل  على  "يعاقب 

الباب  ل في  الواردة  أشهر    أعلاه  7لأحكام  إلى ستة  بالحبس من شهر  لتطبيقه  المتخذة  والأنظمة 
 

 . 24قانون النقدي والمصرفي، مرجع سابق، ص  - 1
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إلى   أن تصل  يمكن  الاستثمار."20وبغرامة،  قيمة  الصرف  1  % من  وذلك عند مخالفة مكاتب 
المصرفية والأنظمة  ا  .الأحكام  المشرع  نظم  الصرف  حيث  قانون  في  الصرف  يمة  جر لتونسي 

المعدل بالجملة من القوانين إلى جانب المجلة    1976لسنه    1876قانون عدد  )  والتجارة الخارجية
عليها(  ألحقت  التي  والتعديلات  عدد    2الجزائية  للقانون  في    2016لسنة    48وطبقا    11المؤرخ 

يلية   .3اب الثاني، وما يخص العقوبات الجزائيةالمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية في الب 2016جو

الأساسي   القانون  يجرمه  فعل  بأي  المرتبطة  الصرف  مخالفات  التونسي  المشرع  جرم 
في    2015لسنة    26عدد   غسيل    2015أوت    07المؤرخ  ومنع  الإرهاب  بمكافحة  المتعلق 

ية أو قضائية مخالفات الصرف المرتكبة من قبل الأشخاص الذين تشملهم اجراءات إدار   الأموال.
إجراءات أو  شرعية،  غير  بصورة  والمكتسبة  بالخارج  الموجودة  الأموال  استرجاع  إلى   تهدف 

ديسمبر    24المؤرخ    2013لسنة    53العدالة الانتقالية والمنصوص عليها في القانون الأساسي عدد  
وتنظيمها   2013 الانتقالية  العدالة  قواعد  بإرساء  التونسي  .4المتعلق  المشرعّ  خلال    كرسّ  من 

المالي   النظام  إلى حماية  تهدف  التي  الجزائية  العقوبات  مجموعة من  البنكي  للنشاط  المنظّم  القانون 
 وضمان خضوع مختلف المتدخلين في السوق البنكية إلى رقابة البنك المركزي التونسي. 

على معاقبة كل من يمارس بصفة اعتيادية أحد العمليات البنكية    183فنصّ الفصل  
بالسجن    24لحصول على ترخيص مسبق وفق أحكام الفصل  دون ا من ذات القانون، وذلك 

دينار تونسي،   1,000,000إلى    100,000من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبخطية مالية من  
خضوع   من  التثبتّ  إطار  في  المركزي،  للبنك  الفصل  هذا  ويخول  فقط.  العقوبتين  بإحدى  أو 

 
 . 24، ص سابق، مرجع  09-23قانون رقم   - 1
 المعدل بالجملة من القوانين إلى جانب المجلة الجزائية والتعديلات التي ألحقت عليها.  1976لسنة  6187قانون عدد  - 2
يلية  11المؤرخ في  2016لسنة  48قانون عدد  - 3 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية في الباب الثاني، وما   2016جو

 يخص العقوبات الجزائية. 
ية مخالفات الصرف 2017لسنة 99دالفصل الاول من مشروع قانون عد -4   ،يتعلق بتسو
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للترخيص، صلاحية مطالب ة الشخص المعني بتقديم جميع الإرشادات والوثائق، وإجراء النشاط 
المستندات   وسائر  والعقود  والمراسلات  الدفاتر  على  الاطلاع  ذلك  في  بما  الميدانية،  الأبحاث 
بغرض   القضاء  على  الملف  إحالة  المعنية،  المؤسسة  ممثل  سماع  بعد  للبنك،  يمكن  كما  ية.  الضرور

 تصفيتها.

السجن من شهر إلى  عقوبة  بللمرفق البنكي، جاء المشرع    ، وحماية184وطبقا للفصل  
دينار أو بإحدى العقوبتين، كل شخص غير   50,000إلى    10,000ثلاثة أشهر وبخطية مالية من  

مرخّص له بصفته بنكاً، يستعمل عبارات أو إشارات في نشاطه من شأنها إحداث لبس لدى  
 الغير توحي بممارسة نشاط بنكي. 

الفصل   عليها  ،  185أما  المنصوص  والتأديبية  المالية  العقوبات  أن  على  أكد  فقد 
الفصل   الجزائية   181بمقتضى  التتبعات  من  المخالفات  مرتكبي  تعفي  لا  القانون  نفس  من 

في   للعقوبات  والتكميلي  الردعي  الطابع  يعزز  بما  العمل،  بها  الجاري  القوانين  في  عليها  المنصوص 
 .1مجال مخالفة أحكام التنظيم البنكي 

 الفرع الثاني 
 الجرائم المرتبطة بتنظيم وسير مكاتب الصرف 

يمة الصرف هي    افي في كل من الجزائر تونس، اعتبر المصرام  قصد حماية النظ أن جر
والتنظيمات  التشريعات  بمخالفة  لتعلقها  وذلك  اقتصادية،  يمة  الأموال   جر رؤوس  بحركة  الخاصة 

جاء القانون    .وانين خاصة تحدد الأفعال المجرمةبق  إلى الخارج، بذلك تم تنظيم هذه الجريمةمن و
التطورات   مع مراعاة  الجزائر،  في  المصرفي  النظام  تسيير  ل كيفية  بنظرة شاملة  والمصرفي  النقدي 

 
يلية  11, المؤرخ في 2016، لسنة  48قانون عدد  - 1 ، يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، الباب الثاني في  2016جو

ية التونسية،58العقوبات الجزائية، عدد يلية  15، الرائد الرسمي للجمهور  . 2545، ص2016جو
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ية،   التي مست الجوانب المالية، والنظرة الاقتصادية التي ساعدت للتحرر من البيروقراطية الإدار
 لفات المصرفية.المخا لا لسير هذه المؤسسات، ومحاربةساعيا من وراء ذلك لوضع قانون شام 

المادة   المصرفية دون ترخيص، سواء من    151نصت  العمليات  ممارسة  على تجريم 
البنوك   اختصاصات  ضمن  تدخل  أنشطة  مزاولة  حال  في  معنوي،  أو  طبيعي  شخص  قبل 

  87حكام المادتين  والمؤسسات المالية بصورة اعتيادية، أو عند مخالفة مؤسسي مكاتب الصرف لأ
من نفس القانون، خاصة ما يتعلق باستخدام تسميات أو عبارات توحي بصفة غير قانونية   88و

 كمكتب صرف معتمد، أو القيام بأعمال توهم بانتماء إلى فئة لم يرُخص بها. 

ية تتمثل في الحبس من سنتين إلى خمس   ترُتب على هذه المخالفات عقوبة سالبة للحر
بالإضا بين  سنوات،  تتراوح  مالية  غرامة  إلى  مع    500,000و  200,000فة  جزائري،  دينار 

يه سمعة المحكوم عليه، عملاً بالفقرة الثالثة   ية تسُهم في تشو إمكانية نشر الحكم القضائي كعقوبة معنو
 1. 151من المادة 

يعاقب الفاعلين ب  69كما يجرمّ القانون في المادة   عقوبة  مخالفة الموانع المقررة بموجبها، و
دينار جزائري،    100,000إلى    20,000الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية من  

 سواء بالنسبة للشخص الطبيعي أو الهيئة المستخدمة، وتوُصف هذه الجريمة بجنحة النصب.

المادة   بموجب  تنظيمها  تم  الرقابة، فقد  أعمال  يمة عرقلة  والتي تسري 153أما جر  ،
ية في المؤسسات الخاضعة للرقابة مثل: أعضاء مجلس الإدارة،  على الأشخاص ذوي الص فة الإدار

المسيرين، وكل من يكون في خدمة المؤسسة، إذ يعُاقب كل من يعمد إلى عرقلة مهمة محافظ  

 
تيزي   -نونية على المؤسسات البنكية في الجزائر، مذكرة ماجيستر، جامعة مولود معمري بن يحيى ناصر، الرقابة القا - 1

 . 91، ص 2020وزو، كلية الحقوق، 
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الحسابات أو يرفض تلبية طلبات التبليغ بالوثائق المطلوبة، بعد الإنذار، بعقوبة الحبس من سنة  
 1دينار جزائري. 5,000,000و 2,500,000مالية تتراوح بين   إلى ثلاث سنوات وغرامة

، تعُاقب مكاتب الصرف التي تدلي بمعلومات غير صحيحة 153وتطبيقا لنفس المادة  
المالية. الرقابة  فعالية  على  وتأثيره  التنظيمية  الجهة  تضليل  لخطورة  نظراً  الجزائر،  بنك  كما    إلى 

المادة   احترا  38أوجبت  الصرف  مكاتب  منذ  على  التنظيمية  التقارير  وإرسال  التصريح  قواعد  م 
بين   تتراوح  مالية  بغرامة  الالتزامات  بهذه  الإخلال  يعُاقب  و نشاطها،  إلى    10,000اعتماد 

التزامات دقيقة تضمن    1,000,000 المشرعّ في فرض  مما يعكس مدى تشدد  دينار جزائري، 
 2الشفافية والامتثال. 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
يع الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر   -1 ،  2018، كلية الحقوق، 1لعور سمية، الجرائم المصرفية في التشر

 .203ص. 
ي - 2 يلي، صابر  . 51ن شيبة، مرجع سابق، ص  اسمهان صميدة، مريم طر
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ختام  يتض في  لنا  مجال    بحثنـاح  أن  لنا  يتضح  المطروحة،  الإشكالية  على  وللإجابة 
إصلاحات   والتونسي  الجزائري  المشرعين  من  كل  بتبني  كبير،  باهتمام  الصرف حظي  مكاتب 
ية،  المواز للسوق  المتزايدة  الهيمنة  من  للحد  محاولة  في  الصرف،  سوق  تخص  وتنظيمية،  تشريعية 

نصوص القانونية المتعلقّة بتنظيم الصرف وتقييد تداول العملة الأجنبية  حيث تم سنّ مجموعة من ال
يلات   التحو على  صرامة  أكثر  رقابية  آليات  فرض  خلال  من  وذلك  الرسمية،  القنوات  خارج 

 المالية والتصريح بالعملات.

غير أن التطبيق العملي لتلك القواعد لا يزال يعاني من ضعف في التنسيق بين مختلف  
ا السوداء  الجهات  السوق  هيمنة  باستمرار  سمح  ما  الرادعة،  العقوبات  فعالية  وغياب  لرقابية، 

وعرقلة الجهود المبذولة لتقليص الكتلة النقدية غير الخاضعة للرقابة القانونية، الأمر الذي يتطلب  
يعياً أكثر صرامة ومواكباً لخصوصية الاقتصاد غير الرسمي.  تدخلاً تشر

الصرف اليدوي، سواء في الجزائر أو تونس، أصبحت كشفت الدراسة أن مكاتب  
ومراقبة  تنظيم  لجنة  مثل  متخصصة  هيئات  تمثلها  حديثة،  ية  وإدار رقابية  لمنظومات  تخضع 
والمتابعة   الترخيص  مهام  بها  أُنيط  والتي  التونسي،  المركزي  والبنك  الجزائر  في  الصرف  عمليات 

 والمساءلة لمكاتب الصرف وفق شروط دقيقة.

بتعزيز    فعالية ال كفيلة  التقنية والبشرية  بتوافر الإمكانيات  الرقابي تظل رهينة  الإطار 
الرقابة الميدانية، لا سيما في ظل اتساع نطاق السوق الموازي، وعدم تكافؤ الفرص بين مكاتب  

يةالصرف الرسمية والأسواق   ية مطلقة في مجال  المواز لتمتع هذه الأخيرة بحر ،  تبادل العملات، 
يفرض مبدأ    مما  احترام  ظل  في  بها  المكلفة  الهياكل  واستقلالية  الرقابة  أدوات  تطوير  ضرورة 

 .الشفافية والاستقرار المالي
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فإنو  وتونس،  الجزائر  في  المعتمدة  التشريعات  إلى  اعتبار    هبالنظر  يمكن  الإطار  لا 
فر المرجوة.  الأهداف  لتحقيق  الكافي  بالقدر  فعالاً  الصرف  لمكاتب  المنظم  الجهود القانوني  غم 

يعية والتنظيمية المبذولة، ل  الرقابة    ثغرات تنظيمية وضعفا يزال الإطار القانوني يعاني من  التشر
نتي والتقنيةالميدانية  البشرية  الموارد  نقص  شفافية  و  جة  يعيق  ما  الصرف  قطاع  رقمنة  في  تأخر 

يصعبّ عملية التتبع.   العمليات و

 نذكر منها:  ، جالنتائ ق، تم التوصل الى مجموعة منخلال ما سبمن 

إنشاء ومراقبة نشاط مكاتب  -1 ينُظم  قانوني  لنظام  الجزائر وتونس  تبني كلٍّ من  رغم 
التشريعي  الإطار  فعالية  محدودية  عن  يكشف  العملي  الواقع  أن  إلا  الصرف، 
والإداري، خصوصاً في الجزائر، حيث يلُاحظ أن إجراءات إنشاء مكاتب الصرف 

دوج يشمل مرحلتي الاعتماد والترخيص، وهو ما يثُقل  تخضع لمسار بيروقراطي مز
ية لهذا النوع من المؤسسات المصرفية.  يضُعف الجاذبية الاستثمار كاهل المستثمرين و
عن   فضلاً  الترخيص،  على  للحصول  اللازمة  الزمنية  المدة  بطول  المسار  هذا  ويتسّم 

جدية في دعم إنشاء  التعقيد الإجرائي، وهو ما يعكس، في جوهره، نوعاً من غياب ال
 هذه المكاتب كآلية رسمية لتأطير عمليات الصرف ومكافحة السوق السوداء.

مقترناً  -2 معنوي،  شخص  أساس  على  الجزائر  في  الصرف  مكاتب  تأسيس  اشتراط 
التي  المؤسسية  والمرونة  الرقمي  التحول  مقتضيات  يواكب  لا  صارمة،  بإجراءات 

ما يسُهم في عرقلة تطور النظام المصرفي الوطني، تتطلبها الأسواق المالية الحديثة، وهو  
%( لكل عملية صرف، 1خصوصاً في ظل تدني النسبة المسموح بها كهامش ربح )

 مما يجعل هذا النشاط غير مغرٍ للاستثمار، ويسُاهم في ضعف تنافسية السوق الرسمية. 

3-  ً تقدما الصرف  لمكاتب  التنظيمي  النظام  شهد  فقد  التونسي،  الجانب  في  نسبياً،  أما   
، الذي عزز  2018لسنة  07خاصة عقب صدور منشور البنك المركزي التونسي عدد 
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دوراً  التونسي  المركزي  البنك  يلعب  و التشغيل.  شروط  وحدد  المراقبة  ضوابط  من 
محورياً في تنظيم هذا النشاط، غير أن محدوديته على مستوى الردع الفعلي للمخالفات  

الرقابية. ورغم ذلك، ساهمت مكاتب الصرف اليدوي  تظل تحدّ من فعالية المنظومة  
في تونس في تغطية جغرافية واسعة، خاصة في المناطق النائية، مما ساعد على تقليص  

ية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية.  حجم المعاملات في السوق المواز

تردده في تبني إصلاحات  المقارنة العامة أن الجمود في تفكير المشرعّ الجزائري، وتبرز   -4
المصرفي،  القطاع  تطور  أمام  حقيقياً  عائقاً  يمثل  يزال  لا  البنكي،  المجال  في  عميقة 

بم يتعلق  فيما  توفرّ   سسؤخاصة  رغم  فعاّلة،  اقتصادية  كأداة  الصرف  نشاط  ة 
 مؤشرات سياسية معلنة لمحاربة السوق السوداء.

 أهمها:  ،التوصياتتقديم مجموعة من  ، مما سبقيمكن 

 إعادة النظر في الإطار القانوني المتعلق بشخصية مستغل مكتب الصرف: وجوب .1

يقترح أن يعُيد المشرعّ الجزائري تنظيم شروط إنشاء واستغلال مكاتب الصرف، من  
على   حصرها  وليس  الطبيعيين،  للأشخاص  التراخيص  منح  إمكانية  إتاحة  خلال 

إجراءات   تبسيط  بغرض  وذلك  فقط،  يين  المعنو دائرة الأشخاص  وتوسيع  الإنشاء 
الفاعلين في سوق الصرف. من شأن هذا التوجه أن يخفف من القيود البيروقراطية 
لمتطلبات   الاستجابة  سرعة  من  يعزز  و الصغار،  المستثمرين  يق  طر تعترض  التي 
السوق، شريطة إخضاع الأشخاص الطبيعيين لمعايير صارمة تتعلق بالنزاهة، ال كفاءة،  

 والرقابة المالية.

 ضمان تغطية ترابية شاملة لمكاتب الصرف عبر كامل التراب الوطني:  .2
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الكثافة  الاعتبار  بعين  يأخذ  الصرف  مكاتب  يع  لتوز وطني  مخطط  بوضع  يوصى 
في   عدالة  يكفل  بما  المناطق،  لمختلف  والسياحية  الاقتصادية  والحركية  السكانية 

يع هو   التوز الحد من الاحتكار  الانتشار الجغرافي لمكاتب الصرف. الهدف من هذا 
قبل   من  للخدمة  النفاذ  وتيسير  ية،  المواز السوق  على  الاعتماد  وتقليص  الجغرافي، 

ية بالخارج.   المواطنين والجالية الجزائر

ية المتعلقة بإنشاء واستغلال مكاتب    ضرورة .3 تقليص المدة الزمنية والإجراءات الإدار
 الصرف:

مراجعة   بالح  الوثائقينبغي  المتعلقة  ية  لمزاولة  الإدار والترخيص  الاعتماد  على  صول 
لمعالجة  قصيرة  قانونية  آجال  وتحديد  الإجراءات،  رقمنة  من خلال  الصرف،  نشاط 
الطلبات   معالجة  وتيرة  تسريع  يضمن  بما  المطلوبة،  الوثائق  عدد  وتخفيض  الملفات، 

 دون الإخلال بمتطلبات الرقابة القانونية والمالية.

 ئم على هامش ربح مغرٍ لنشاط الصرف الرسمي: إقرار نظام تحفيزي قا الزامية .4

يقُترح أن يرُسي المشرع منظومة مكافآت مالية أو نسب هامش ربح موجهة لمكاتب 
في   المتداولة  الكتلة  امتصاص  في  الفعلي  الانخراط  على  تشجعها  النظامية،  الصرف 

 لنشاط من الناحية الاقتصادية، دون لب  االسوق السوداء، وذلك بإضفاء طابع جذ
 الإخلال بالضوابط المتعلقة بأسعار الصرف الرسمية. 

ية والأشخاص المتعاملين بالعملة الصع .5 بة باستخدام بطاقات ممغنطة  إلزام الجالية الجزائر
قانوني  موحدة إثبات  وتسُتعمل كوسيلة  المعتمدة،  الصرف  بمكاتب  مباشرة  بط  ترُ  ،

المع الرسمية  القنوات  تمت ضمن  المصرفية  العمليات  أن  هذا  على  بها. من شأن  ترف 
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الإجراء أن يساهم في توثيق العمليات وتسهيل الرقابة المالية، مع دعم جهود الدولة  
ية.  يل السوق المواز  في مكافحة التهريب وتمو

التراب  .6 عبر  العملة  لصرف  لحظية  متابعة  و  صاروة  سياسية  إرادة  وجود  ضرورة 
ا الباعة  ومتابعة  القانوني  الاطار  في  وحصرها  الولايات  الوطني  عبر  لمتجولين 

 واخضاعهم العقوبات صارمة.

جميع   .7 في  كلية  يتوافق  شرعي  باطار  الصرف  مكاتب  احاطة  وجوب  على  تأكيد 
 تفاصيله مع ضوابط و مقتضيات قواعد الصيرفة الإسلامية. 

 



 

 

 

 الملاحق
 

 

 

  
 



 الملاحق
 

90 

 
 
 
 
 
 

 لبنك الجزائر 07-11تعليمية رقم  :الملحق الاول 
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 . 2015معمري، تيزي وزو، 

 الماجستير  مذكراتب/ 

 بن يحيى ناصر، الرقابة القانونية على المؤسسات البنكية في الجزائر، مذكرة ماجيستر، جامعة  .1
 . 2020تيزي وزو، كلية الحقوق،   -مولود معمري

حسيبة حاموش، الالتزام بالاعلام في عمليات البنوك، مذكرت لنيل شهادة ماجستير في   .2
ية،   والإدار القانونية  والعلوم  الحقوق  كلية  جيجل،  جامعة  ية،  والإدار القانونية  العلوم 

2009 . 

قانون والواقع، مذكرة ماجستير، جامعة  زروقي نورة، الرقابة على البنوك في الجزائر: بين ال .3
 .2008باتنة، كلية الحقوق،

 ج/ مذكرات الماستر 

مذكرة   - الصرف،  لمكاتب  القانوني  النظام  شيبة،  صبرينة  يلي،  طر مريم  صميدة،  اسمهان 
الشهيد حملة لخضر، كلية الحقوق   الأعمال، جامعة  قانون  الماستر، تخصص  تخرج شهادة 

 . 2024الجزائر،  والعلوم السياسية، الوادي،
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 ثالثا: المقالات العلمية

والتطبيق"،   .1 ية  النظر بين  الجزائر  في  البنكي  النظام  "اصلاح  فوزي،  بكر  العلوم  أبو  مجلة 
 . 2019، الجزائر، 15، عدد الاقتصادية والتسيير 

النشاط   .2 لضبط  مستقلة  ية  إدار سلطة  والقرض  النقد  مجلس  صافية،  رابح  أولد  إقلولي 
، جامعة محمد الصديق بن  2، العدد8تر الحقوق والعلوم  السياسية، المجلدالمصرفي، مجلة دفا

 . 2024يحي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تيزي وزو،  

بوحادة محمد سعد، شول بن شهرة، "دورقابة السلطة التنفيدية على مجلس النقد والقرض في   .3
التش الاستقلالية وواقع  بين تحقيق مبدأ  البنكية  الأنظمة  ية(،  وضع  آفاق  ريع الجزائر مجلة 

 . 2019، ، الجزائر، علمية

بوشدوب طلال، محمد الخميني، "دور وأهمية نظام معلومات المحاسبة المالية في تفعيل مهام   .4
، الجزائر، 5، العدد5، المجلد  مجلة الاقتصاد والتنمية البشريةمسؤوليات محافظ الحسابات"،  

2014 . 

في   .5 الصرف  مكاتب  دور  بضياف،"  تونس"،  صالح  في  للعملة  ية  المواز السوق  مجلة كبح 
 . 2024، الجزائر، 02، عدد الأبحاث الاقتصادية

، المجلد مجلة المعارفمحمد نبهي، " النظام القانوني لمكاتب الصرف في التشريع الجزائري"،   .6
 . 2024، الجزائر،  01، العدد  19

مجلة الدراسات  ي"،  مخلوف باهية،" تأسيس مكاتب الصرف وفق للقانون النقدي والمصرف .7
القانونية القاعدة  فعلية  المجلد  حول  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  العدد  08،   ،01  ،

 . 2024الجزائر، 
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المسؤولية  .8 على  المصرفية  الأعمال  المهنة  أخلاقيات  انعكاسات  ناشد،  ادوارد  نشأت 
والدراساتالمجتمعية،   للبحوث  والاشراف  التنمية  المجلد  مجلة  العدد  02،  الجزائر، 13،   ،

2017 . 

 رابعا: المداخلات 

الملتقى   .1 والمصرفي(، مدخلات  النقدي  القانون  اطار  في  الصرف  مكاتب  مونية، )  جميعي 
الجزائري   المصرفي  القطاع  بعصرنة  المرسوم  وآفاق  –الوطني  بتاريخ    -واقع    11المنعقدة 

 ، كلية الحقوق.1، جامعة الجزائر 2024ديسمبر 

رف خطوة تعزيز التعاملات المالية في الجزائر، مداخلة ألقيت خمقاني كريمة، مكاتب الص .2
الجزائر في  المصرفي  القطاع  بعصرنة  الخاص  بعد  الوطني، حضوري/ عن  ملتقى  واقع   -في 

 . 11/12/2024، 1كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر -وآفاق

التي   .3 للتحولات  والمصرفي  النقدي  المجلس  مرافقة  أميرة،  المصرفية، لعناني  البيئة  تشهدها 
الملتقى الوطني حضوري/ عن بعد الخاص بعصرنة القطاع المصرفي في   مداخلة ألقيت في 

 . 12/2024/ 11، 1كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحزائر -واقع وآفاق –الجزائر 

لتقى  مركب حفيزة، اللجنة المصرفية ودورها في ضبط النشاط البنكي، مداخلة ألقيت في الم  -5
الوطني ،حضوري/ عن بعد الخاص بعصرنة القطاع المصرفي في الجزائر واقع وأفاق، كلية   

 . 11/12/2024، 1الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الجزائر

 المحاضرات الجامعيةخامسا: 

أسماء حدانة، مقياس النظام المصرفي الجزائري )محاضرات(، تخصص نقدي وبنكي، قسم   -1
 . 2020/2021، كلية العلوم الاقتصادية بجامعة محمد خيضر، بسكرة، العلوم الاقتصادية
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هلالة نادية، محاضرات في مقياس القانون البنكي، تخصص قانون المؤسسات مالية، جامعة   -2
 . 2023/2024سطيف، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 سادسا: النصوص القانونية

يةأ.  النصوص القانونية الجزائر

 يعيةالنصوص التشر /1أ/

ل   -1 الشعبية  الديمقراطية  ية  الجزائر ية  الجمهور بموجب 1996نوفمبر    28دستور  منشور   ،
، مؤرخ في  76، ج ر ع  1996ديسمبر    07، مؤرخ في  438-96مرسوم رئاسي رقم  

  10مؤرخ في    03-02، صادر بموجب قانون رقم  2002، معدل في  1996ديسمبر    08
يل   يل    14، مؤرخ في  25، ج ر ع  2002أفر ، صادر  2008معدل في سنة    2002افر

قانون رقم     16، مؤرخ في  63، ج ر ع  2008نوفمبر    15، مؤرخ في  19-08بموجب 
  06، مؤرخ في  01-16، صادر بموجب قانون رقم  2016، معدل في سنة  2008نوفمبر  

ع  2016مارس   ر  ج  في    14،  سنة  2016مارس    07مؤرخ  في  معدل   ،2020  ،
الرئاسي رقم   المرسوم  في    442-20بموجب  بإصدار  2020ديسمبر    30المؤرخ  يتعلق   ،

ع   ر  ج  ية،  الجزائر ية  للجمهور الرسمية  الجريدة  الدستوري  في  82التعديل  الصادر   ،30  
 . 2020ديسمبر 

 ، المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم. 1966يونيو  8المؤرخ في  156-66الأمر  -2

رقم   -3 في    59-75أمر  القا  1975سبتمبر    26المؤرخ  المعدل يتضمن  التجاري،  نون 
 والمتمم.

في    10-90قانون   -4 يل    14المؤرخ  ع  1990أفر ر  ج  والقرض،  بالنقد  المتعلق   ،16  
يل  18الصادرة في   . 11-03ملغى بأمر  1990أفر
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، يتضمن القانون النقدي والمصرفي، ج ر ع  2023يونيو    21المؤرخ في    09-23قانون رقم   -5
 .   2023يونيو  27، الصادرة في 43

يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس   22-96  أمر رقم -6
المؤرخ في   يلية    6الأموال من وإلى الخارج،  ، معدل  1996،  43، ج ر ع  1996جو

  01، الصادرة في  50، ج ر ع  2010أوت    26الصادر في    01-03ومتمم بالأمر رقم  
 . 2010سبتمبر 

، الصادرة  52علق بالنقد والقرض، ج ر ع  ، يت2003أوت    26المؤرخ في    11-03أمر   -7
 . 09-23،ملغى بالقانون 2003غشت   27في  

يل    25المؤرخ في    08-93رقم    مرسوم تشريعي -8 -75، بعدل ويتمم بأمر رقم  1993أفر
 ، المتضمن القانون التجاري. 1975سبتمبر  26المؤرخ  59

رقم   -9 في   01-05قانون  تبي2005فيفري    06المؤرخ  من  بالوقاية  يتعلق  الأموال  ،  يض 
يل الإرهاب مكافحتها، ج ر ع   ، المؤرخ 01-23، المعدل والمتمم بالقانون رقم  11وتمو

 . 2023فيفري   07في  

 ة ـــالأنظم/2أ/

في    01-07نظام رقم   -1 المعاملات  2007فيفري    03المؤرخ  على  المطبقة  بالقواعد  يتعلق   ،
ية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، جريدة الرسمية     13، الصادرة في  31عدد  الجار

 . 2021مارس    28المؤرخ في  01-21المعدل والمتمم بالنظام رقم   ، 2007ماي  

رقم   -2 في    01  -23نظام  مكاتب    21المؤرخ  وتأسيس  الترخيص  بشروط  يتعلق  سبتمبر 
 . 2023أكتوبر  30، الصادرة في 69الصرف واعتمادها ونشاطها، ج ر ع 
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 التعليمات /3أ/ -3

المحددة لشروط فتح واستغلال مكاتب الصرف، ل كن    07-11قم  تعليمات بنك الجزائر ر -
ية لنبك الجزائر   مذكورة في التقارير الدور

 الأجنبية ةالنصوص القانوني -ب

عدد  ال .1 في    1976لسنة    18قانون  وتدوين    1976جانفي    21المؤرخ  بمراجعة  يتعلق 
ال بين  ـاخ التشريع  للعلاقات  والمنظم  الخارجية  وبالتجارة  بالصرف  التونسية  ص  البلاد 

 . والبلدان الاجنبية

عدد  ال .2 الجزائية   1976لسنة    1876قانون  المجلة  جانب  إلى  القوانين  من  بالجملة  المعدل 
 والتعديلات التي ألحقت عليها. 

عدد  ا .3 حيث  2007لسنة    608لأمر  من  الصرافة  مهنة  ممارسة  شروط  يضبط  الذي   ،
ك سجلات العمليات. وفي خطوة  التراخيص، ونوعية العملات المتداولة، وواجبات مس

 مهمة لتعزيز الشفافية والرقابة الميدانية 

، المتعلق بإرساء  2013ديسمبر    24المؤرخ في    2013لسنة    53القانون الأساسي عدد   .4
 .العدالة الانتقالية وتنظيمها 

عدد   .5 الرائد 2015لسنة    26القانون  الأموال،  غسل  ومنع  الإرهاب  بمكافحة  المتعلق   ،
ية التونسية، عدد الرسمي للجم  . 2015أوت  11، بتاريخ  63هور

يلية    11، مؤرخ في  2016، لسنة  48قانون عدد   .6 ، يتعلق بالبنوك والمؤسسات 2016جو
الجزائية، عدد   العقوبات  الثاني في  الباب  التونسية،  58المالية،  ية  للجمهور الرسمي  الرائد   ،

يلية  15  . 2016جو
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يلية  ج  11المؤرخ في    2016لسنة    48قانون عدد   .7 بالبنوك والمؤسسات   2016و المتعلق 
 المالية في الباب الثاني، وما يخص العقوبات الجزائية.

يلية    11, المؤرخ في  2016، لسنة  48قانون عدد   .8 ، يتعلق بالبنوك والمؤسسات 2016جو
ية التونسية،58المالية، الباب الثاني في العقوبات الجزائية، عدد   15، الرائد الرسمي للجمهور

يلي  . 2016ة جو

  28، يتعلق بالتجارة الال كترونية، ج ر ع 2018ماي    10المؤرخ في   05-18قانون رقم  .9
 ، معدل ومتمم. 2018ماي  16المؤرخ في 

الاول   .10 عدديتعلق  الفصل  قانون  مشروع  مخالفات  -2017لسنة    99من  ية  بتسو ،يتعلق 
 الصرف

التونسي رقم   .11 التنفيذي  في    2017لسنة    124أمر  والمتعلق  2017سبتمبر    12المؤرخ   ،
 بتحديد الحد الأدنى للضمان البنكي وشروط الصرف اليدوي. 

ية مخالفات الصرف.  2017لسنة   99مشروع قانون عدد .12  من الفصل الأول، يتعلق بتسو

اط الصرف من  ش، يتعلق بممارسة ن2018لسنة    07منشور البنك المركزي التونسي، عدد   .13
يق مكاتب صرف.  قبل الأشخاص الطبيعيين عن طر

عدد .14 التونسي  المركزي  البنك  في    02-2018منشور  حول  2018جانفي    18المؤرخ   ،
التونسية، عدد ية  ، بتاريخ  8شروط ممارسة نشاط الصرف اليدوي، الرائد الرسمي للجمهور

 ، 2018جانفي  23

التونسي، عدد   .15 المركزي  النبك  ممارسة نشاط الصرف من    2018لسنة    07منشور  يتعلق 
يق مكاتب صرف   قبل اللأشخاص الطبيعيين  عن طر



 ئمة المراجع ـاق
 

132 

  2010لسنة    05، وعلى رأي لجنة المراقبة والمطابقة عدد  2018لسنة    07المنشور عدد   .16
في   يلية    27المؤرخ  الفصل  2016جو عليه  نص  لما  طبقا  القانون    42،  لسنة    35من 

2016. 

 سابعا: المواقع الالـكترونية

marsad.tn/frhttps://majles./ 
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 ملخص 

يهدف هذا البحث إلى دراسة النظام القانوني لمكاتب الصرف في الجزائر وتونس من خلال مقارنة  
تحليلية تبُرز أوجه التباين في التنظيم والإجراءات الرقابية. وقد خلصت الدراسة إلى أن الإطار القانوني  

ية وضعف آليات   الرقابة، مما أعاق فعالية مكاتب الصرف.  الجزائري يتسم بتعقيد الإجراءات الإدار
في المقابل، تميز التشريع التونسي بالمرونة والنجاعة، سواء على مستوى الترخيص أو الرقابة، مما ساهم  
ية. وأبرزت الدراسة أهمية اعتماد تشريعات رادعة ومرنة، مدعومة  في تقليص نشاط السوق المواز

اتب الصرف وتحقيق التوازن بين متطلبات الشفافية والواقع  بإرادة سياسية فعلية، لضمان فاعلية مك
 الاقتصادي. 

ف، الرقابة، البنوك، الإعتماد والترخيص، النظام البنكي، التشريع  مكاتب الصر   : الكلمات المفتاحية
 ي التونس 

 

Abstract 

This research aims to examine the legal framework governing exchange offices in Algeria 

and Tunisia through a comparative analytical approach that highlights differences in 

regulation and oversight mechanisms. 

The study concludes that the Algerian legal system is characterized by complex 

administrative procedures and weak oversight mechanisms, which have hindered the 

effectiveness of exchange offices. In contrast, the Tunisian legislation is marked by 

flexibility and efficiency, both in terms of licensing and regulatory control, contributing 

to the reduction of parallel market activity. The study underscores the importance of 

adopting deterrent yet flexible legislation, supported by genuine political will, to ensure 

the effectiveness of exchange offices and to achieve a balance between transparency 

requirements and economic realities. 

Key words : exchange office, regulation, banks, agregation and authorization, bank 

systems, Tunisian legislation  

 


